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 مقدمة:

إن مبدأ المنافسة المشروعة التي يقوم عليها السوق مبدأ أساسي في عالم التجارة من خلال 
الانفتاح الاقتصادي في الوقت الحالي، لكن في ظل استخدام هذا المبدأ أصبح يشكل خطرا على 

القدرة الشرائية للمستهلك البسيط الذي يعتبر الطرف الضعيف، مما أدى  ليمسامتد نظام السوق إذا 
إلى تدخل الدولة لتنظيم النشاط الاقتصادي الوطني، بحيث يوفر الحماية القانونية الردعية والخاصة 
 بالمستهلك، على اعتبار أن المستهلك هو العنصر المهم والفعال الذي تقوم عليه التجارة في وقتنا

الحاضر، فهو مهدد ومعرض للكثير من الاعتداءات من طرف المصنعين والتجار، وهذا من خلال 
، وهذا من أجل تحقيق الربح السريع حتى ولو استلزم غير المشروعة صور المضاربة كل استعمال 

 ذلك إلحاق الضرر بسلامة وأمن المستهلك.

لى رائم الاقتصادية الى تؤثر سلبا عوتعتبر جريمة المضاربة غير المشروعة من بين أهم الج 
استقرار السوق وانتظامه، إضافة إلى المساس بمصلحة المستهلك مما استوجب على المشرع التدخل 
لمكافحة هذه الجريمة والعمل على ضبط السوق الوطنية وحماية القواعد والمبادئ التي تحكم المنتجات 

ن ر الحماية القانونية للسوق الوطنية ميبغية توفذلك من خلال اعتمادها على سياسة جنائية ردعية 
 الجرائم التي تهددها لا سيما جريمة المضاربة غير المشروعة. 

هذه  في أنوتكمن أهمية موضوع الحماية القانونية للمستهلك من المضاربة غير المشروعة 
من ي تبدأ التالأخيرة خاصة في السنوات الثلاث  دولياً،من أهم مواضيع الساعة وطنيا و الأخيرة، تعد 

الموضوع أساسا فيما تخلفه المضاربة غير هذا كما تكمن أهمية  هذا،جائحة كورونا إلى يومنا 
مشرع أدى بال وهوماالمشروعة من آثار جسيمة تمس الدولة واقتصادها وكذا تمس مصلحة المستهلك، 

 لها. في مجابهة هذه الجريمة ومواجهتها هذا ما جعل أهميتها بالغة للتصدي

ية على الممارسات التجار  رأكث الضوءفقد تم تسليط  البحث،والهدف من دراسة موضوع هذا 
 .يعرف بالمضاربة غير المشروعة في المواد والسلع الاستهلاكية أوماغير المشروعة 
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الرغبة الشخصية في دراسة هذا الموضوع  يتم اختيار هذا الموضوع لأسباب ذاتية وه وقد 
 هوأنه يحاكي الواقع وما نلمسصلحة المستهلك الضعيف بموما يمس ,المجتمع  لما هو واقع في

    .ونصطدم بحالات لهذه المعاملات والجرائم كل يوم في تعاملاتنا اليومية

هي كيف تكون الحماية  الموضوع،التي دفعتنا إلى اختيار هذا ة يأما الأسباب الموضوع 
شروعة التي أضحت جريمة تشكل خطورة على المستهلك القانونية للمستهلك من المضاربة غير الم

 م دراسة هذا الموضوع من خلال شقه الاقتصادي والجنائي.تفت

ي تناولها ، التومن الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث هو عدم توفر المراجع المتخصصة
 هذا الموضوع.

  يلي:رها فيما السابقة نذك تفي هذه الدراسة على جملة من الدارسا ااعتمدنولقد 

للطالبة بوشناف الصافية تحت عنوان دور جمعيات حماية المستهلك الجزائري  رسالة ماجستير -1
-2017 سطيف، سنةجامعة فرحات عباس،  المضللة،في التصدي للممارسات التسويقية 

2018. 

تحت عنوان حماية المستهلك في ضل القانون الجديد  الصادق،للطالب صياد  رسالة ماجستير -2
 .2014-2013سنة  قسنطينة،جامعة  الغش،، المتعلق بحماية المستهلك وقمع 09/03قم ر 

تحت عنوان دور الدولة في حماية السوق والتي جاء في  زينب،أطروحة دكتوراه للطالبة بونور  -3
 ل المنافسة الحرة، جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسانظبابها الأول عن آليات حماية المستهلك في 

 .2019-2018، سنة 

وما تميزت به الدراسة التي سنقوم بها هي أنها ستعالج موضوع الحماية القانونية للمستهلك 
 من المضاربة غير المشروعة .

وفي ظل حماية السوق من المضاربات غير المشروعة وحماية المستهلك تم وضع آليات ردعية 
 ة.غير المشروع ةالمتعلق بالمضارب 21/15من خلال سن القانون رقم 

 



 مقدمة

3 
 

 والاشكالية المطروحة:

ريمة جالمشرع الجزائري لحماية المستهلك من  أوجدهاما مدى كفاية الأطر القانونية التي  
 المشروعة؟غير  المضاربة

 و تندرج تحت هذه الإشكالية أسئلة فرعية لعل أبرزها: 

 من هو المستهلك وما معنى المضاربة؟  -

التي اوجدها المشرع لحماية المستهلك من المضاربة غير فيما تتبلور الاليات الادرية والقانونية  -
 المشروعة؟

إلى أي مدى يمكن إعتبار الحماية المكفولة من قبل المشرع كافية في توفير الأمان للمستهلك من  -
 المضاربة غير المشروعة خاصة في ظل التغيرات والتطورات التي تشهدها السوق الاستهلاكية؟ 

 :على منهجين هما اعتمدنا والتساؤلات الفرعية المطروحةالية على هذه الإشك جابةللإو  

المنهج الوصفي من خلال تحديد مفهوم المستهلك ومفهوم المضاربة والمنهج التحليلي وذلك بتحليل 
ليل أهم وكذا تح الآلياتمختلف المعطيات المتعلقة بجريمة المضاربة غير المشروعة ووضع بعض 

لمقررة ات اج صور وأفعال المضاربة غير المشروعة، وكذلك العقوبالنصوص القانونية التي تعال
 لمكافحة هذه الجريمة.

لإطار ا تم تقسيم الدراسـة إلـى مقدمـة وفصـلين وخاتمـة، حيـث تـم التطـرق فـي الفصـل الأول إلـى
                 مفهوم المستهلك الى الأول المفاهيمي للمستهلك والمضاربة كما تطرقنا في المبحث

ك من حماية المستهلآليات  إلى الفصل الثانيمفهوم المضاربة أما في  إلى الثانيوالمبحث 
الأليات الإدارية لحماية المستهلك من المبحث الأول في  وقد تناولنا المضاربة غير المشروعة

اربة غير ضالمضاربة غير المشروعة وفي المبحث الثاني الآليات القانونية لحماية المستهلك من الم
 المشروعة .

 وتوصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى خاتمة تم من خلالها التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
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 المفاهيمي الإطار: الأول الفصل
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 والمضاربةللمستهلك  المفاهيميالإطار  الأول:الفصل 

التي  للأفعالقواعد قانونية تتصدى  وذلك بوضع ضرورية،لقد أصبحت حماية المستهلك 
 الاقتصاد خاصة في ظل تبني وسلامة المستهلك،من خلال تجريم هذه الأفعال التي تهدد أمن  تصيبه،
حماية المستهلك بالمتعلق  09/03تحديد الالتزامات الجديدة الصادرة عن قانون  ذلك بهدفك الحر،

هذه الالتزامات حيث أن  م، 2018-06-10المؤرخ  18/03موجب القانون بوالمعدل  وقمع الغش
وماله وذلك ممكن من الحماية للمستهلك في أمنه  أكبر قدر وردعية توفرتتضمن وضع اليات وقائية 

 إطار قانوني. تحت

ي تنتهك حقوقه التغير القانونية  للممارساتوالتصدي  للمستهلك،الأمان  رتوفيبفالحماية تكون 
 لفارطة،انتشارًا واسعًا في الجزائر في السنوات التي عرفت ا المشروعة،بينها المضاربة غير  والتي من

هذا ما أدى إلى التأثير على القدرة الشرائية للمواطن بسبب المضاربة غير المشروعة في العديد من 
المواد الاستهلاكية. فقد لجأ المشرع الجزائري إلى سن قانون يجرم الأفعال الغير قانونية التي من بينها 

 ،2021-12-21الذي صدر في  21/15مشروعة بموجب قانون الغير  المضاربة مكافحةقانون 
قسيم هذا تم ت والمضاربة حيثالمفاهيمي للمستهلك  الإطارهذا الفصل سوف يتم تحديد  ومنه في

مفهوم  المبحث الثانييتضمن و  مفهوم المستهلكيتضمن المبحث الأول  هما:الفصل إلى مبحثين 
 المضاربة.
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 مفهوم المستهلك الأول:المبحث 

 اشكالات من خلال الممارسات وطرح عدةلقد أحدث تحديد مفهوم المستهلك جدلا بين الفقهاء 
 المستهلك تميز كذلكو ,لضبط من هو المستهلك  وتعددت التعريفات الاتجاهاتفقد تباينت  القضائية،

مطلب الأول إلى ال حيث تطرقنا في مطلبين:تقسيم هذا المبحث إلى  وبالتالي تمتصنيفات متعددة ب
 .أنواع المستهلك  إلى الثانيوالمطلب  تعريف المستهلك

 تعريف المستهلك الأول:المطلب 

 لشرعيين،وعند ابداية لدراسة موضوع البحث يجب التطرق لتعريف المستهلك عند اللغويين 
والتشريعات هاء قتعريف المستهلك لم يحظى باهتمام الف وباعتبار أنالأول(.  الفرع)وكذا الاقتصاديين 

جميع  وحمايته فيبخلاف القرن الحالي الذي إزداد الاهتمام فيه بالمستهلك  ,القرون السابقة في
وإتجاه ه ضيق إتجا الفقهاء بينالتعريفات بشأن تحديد من هو المستهلك عند  اختلفت وقد المجالات،

 .الثالث( الفرع)تعريف المستهلك  أدى أيضا إلى تدخل المشرع الجزائري في مام , (الثاني )الفرع موسع

 . الاقتصاديينوعند الشرعيين  تعريف المستهلك عند اللغويين الأول:الفرع 

فاً معيناً من وضع تعري كل وجهة نظرللمستهلك حسب  تعريفا تعددت التعاريف التي وضعت
 وهو ما سيتم بيانه فيما يلي: 

اء عريف المستهلك عند اهل العرب وكذا عند علملقد تم ت: والشرعيينالمستهلك عند اللغويين  أولا:
 .الشريعة وحددوا تعاريف له لغة وشرعاً 

هو من لا هم له إلا أن يضيفه الناس فالمستهلك إسم فاعل من استهلك : المستهلك لغة .أ
 consommateur 1  وتعني بالفرنسية وكسر اللامبضم الميم 

 .2 "وأنفذه" أنفقه  واستهلك المال ،يهلك ،هلك ،الهلك ،مأخوذة من مادة هلك والمستهلك كلمة

 
                                                           

و حماية المنافسة و منع الاحتكار, بدون طبعة. دار الجامعة  بالأسعارتهلك في مجال عدم الاخلال أحمد محمد مجمود خلف , الحماية الجنائية للمس -1
 .20, ص2008الجديدة, 

 .820ابن منظور, لسان العرب, عبدون طبعة بيروت, دار لسان العرب, دون تاريخ, ص -2 
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ق " كل من يؤول إليه الشيء بطري بأنه:لمستهلك عند الشرعيين ايعرف المستهلك شرعا:  .ب
 .1الشراء بقصد الاستهلاك أو الاستعمال" 

فرد الذي يشتري ال :بأنه لإقتصاديين تم تعريف المستهلك عند ا: الاقتصاديينالمستهلك عند  ثانيا:
 أو هو الشخص الذي يحوز ملكية السلعة. ،خدمة لاستعماله الشخصي سلعة أو

لكي  ,كما عرفه البعض الاخر بأنه كل فرد يحصل من دخله على سلع ذات طابع استهلاكي
 . 2ومباشرايشبع حاجاته الاستهلاكية اشباعا حالا 

 يشمل: الاقتصاد والمستهلك في

حاجات  علإشبا والخدمات الاقتصاديةام السلع وهو عملية استخد العائلات:الأفراد أو  استهلاك .أ
 .والعائلاتالافراد 

وذلك  ،الحاجات لإشباع والخدمات الاقتصاديةهو عملية استخدام السلع  السوقي: الاستهلاك .ب
 مقابل مبالغ نقدية. الأسواق، والخدمات منطريق شراء هذه السلع  عن

 ،بأنفسهم التي ينتجها الأفراد الاقتصاديةوالخدمات هو عملية استخدام السلع  الذاتي: الاستهلاك .ج
 نطاق التبادل النقدي. ودخولها فيدون ظهورها في الأسواق 

حاجة انسان الى  لإشباعهو استخدام مال له وجود مادي  الخدمي:السلعي أو  الاستهلاك .د
 الغذاء أو الكساء أو ما شابه هذا الاستهلاك السلعي.

 اعلإشبطبيب  مثل: استشارةال ليس له وجود مادي فهو استخدام م أما الاستهلاك الخدمي
 نسان لمقاضاة غيره.لإحاجة ا لإشباعأو استشارة محامي  ،حاجة الانسان للعلاج

عن  فوهو يختل ،فالاستهلاك في علم الاقتصاد يمثل المرحلة الاخيرة من العملية الاقتصادية -
 3.وتوزيعهامع الثروات يقعان في مرحلة متقدمة تتضمن ج والتوزيع اللذانالانتاج 

                                                           

 .20احمد محمد محمود خلف, نفس المرجع, ص -1 
 .20نفس المرجع, ص  -2 
، كلية 1ماجستير، جامعة قسنطينة رسالةالمتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش،  09.03ماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم حصياد الصادق،  - 3  

 .33، ص2014/2013الحقوق، 
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رغباته و حاجاته  والخدمات لإشباعكذلك المستهلك في علم الاقتصاد هو الذي يحصل على السلع 
 فهو في المرتبة الاخيرة من العملية الاقتصادية. ،اجل التصنيع وليس من الشخصية

خدمة  وأن المستهلك في المفهوم الاقتصادي يقصد به الفرد الذي يشتري سلعة ا وخلاصة ذلك
 1فهو الشخص الاخير الذي يحوز ملكية السلعة. ،وليس للتصنيعلاستعماله الشخصي 

 .تعريف المستهلك عند الفقهاء الثاني:الفرع 

وأطلق هومه فهناك من وسع في مف ،أثار مصطلح المستهلك جدلا بين الفقهاء في تحديد تعريفه
 وحرفته.ه المستهلك حتى على الذي يقتني اغراضا من اجل صناعت صفة

المستهلك هو فقط ذلك الذي يقتني أغراضا أو  ورأى بأن ،في حين أن هناك من ضيق في تعريفه
 .2سلعة من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو العائلية 

 :لقد ضيق هذا الاتجاه من دائرة تعريف المستهلك بأنه : الاتجاه الضيق لمعنى المستهلك أولا:
ن حيث أنه لا يكتسب صفة المستهلك م ،ة من أجل تلبية حاجاتهالشخص الذي يقتني سلعة أو خدم

 معياروبالتالي ال ،أو في مجال تخصصه ،سواء كانت خارج مجال تخصصه ،يتعاقد لأغراض مهنية
كان الغرض من الاقتناء  إذاحيث أنه  ،هو الغرض من الاقتناء ،الذي اعتمده أصحاب هذا الاتجاه

 مستهلك.الشخصية فقط اذن فهو الحاجات العائلية أو  لإشباعهو 

كان من أجل تلبية حاجات مهنية سواء داخل أو خارج التخصص فانه لا يعتبر  إذاأما 
 .3مستهلكا

ليات كل شخص يقوم بعم :فقد تم تعريف المستهلك بأنه  الضيقووفقا لأصحاب الاتجاه 
باع أجل اش مات منوالخدالاستهلاك بإبرام التصرفات التي تمكنه من الحصول على المنتوجات 

 .4رغباته الشخصية أو العائلية

                                                           
 .33، ص  المرجع نفسه - 1
 .3، ص2022ن عاشور، قسم الحقوق، سنة ، الجلفة، جامعة زيا03-09قانون حماية المستهلك  حولبن سعدة حدة، محاضرات  - 2 
 . 4نفس المرجع، ص - 3 
 . 35صياد الصادق، المرجع السابق، ص- 4
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 المستهلك:تحقق شرطان لتحديد معنى  وبالتالي يجب

 عائلي.الأن يكون المستهلك قد تحصل على المنتوج أو الخدمة للغرض الشخصي أو  الأول:الشرط 

 .ل عقد الاستهلاك منتوجا أو خدمة أن يكون مح الثاني:الشرط 

يكتسب صفة المستهلك من يتعاقد لأغراض مهنية أو يقتني مالا أو خدمة  الضيق لا للاتجاهووفقا 
 . 1وغير مهني( )مهنيلغرض مزدوج 

في رأي أغلب الفقهاء الذي يبين صفة المستهلك من خلال حصوله  يبدو أن هذا الاتجاه هو الأقرب
 عائلي.على الخدمة لغرض شخصي أو 

 ،لكبعض الفقهاء إلى التوسع في تحديد معنى المسته تجهإ: الاتجاه الموسع لمعنى المستهلك ثانيا:
ة أو سواء كان تلبية لحاجاته الشخصي ،شخص يتعاقد بغرض الاستهلاك هو كلأن المستهلك  رأواو 

يث يجب أن يكون ح مهنيةبشرط واحد فقط إذا استعملها لتلبية حاجاته ال ,المهنية فإنه يعتبر مستهلكا
مثل  ،ا الشرط يجعله الطرف الضعيف و يستفيد من الحمايةو هذ ،خارج مجال حرفته و تخصصه

 .2ما هو الحال بالنسبة للتاجر عندما يشتري أثاث محله التجاري 

صار هذا الاتجاه دعوا إلى جعل مصطلح المستهلك مرادف لكلمة مواطن بالنظر نفهناك من أ
 لمؤسساتوبعض ااطنين فمصلحة المستهلك تكون عند نشوء علاقة تبادلية بين المو  ،إلى المصلحة

 .3على اختلاف أنشطتها

 حماية المستهلك بأنها مرتبطة بحماية المواطن ككل مع المجتمع. ونجد كذلك

                                                           
 24م،ص2006محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن لدراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، بدون ط، دار الكتاب الحديث، الجزائر، - 1
 3بن سعدة حدة، المرجع السابق، ص- 2
 .35، صالمرجع نفسه صياد الصادق، - 3 
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ا م الحصول علىعاقد من أجل تهو الشخص الذي ي المستهلك أنيمكن القول  وفي الأخير
 في مجال منبت يلزمه من سلع أو خدمات لاستخدامها في غير مجال نشاطه المهني أي استخدامها

 .1الصلة عن هذا النشاط 

 شروط: وذلك بتوافرفهذا التعريف حدد بصفة عامة من هو المستهلك 

 .والخدماتمن الأشخاص الذين يستعملون السلع أن يكون  .1
 . أن يكون محل الاستهلاك هو السلع .2
 .2أن يكون الغرض من الحصول على السلعة أو الخدمة لأغراض شخصية أو عائلية  .3

 . في التشريع الجزائري تعريف المستهلك  الثالث: الفرع

خلال النصوص  وذلك من ،لقد شهد مفهوم المستهلك تطورا من طرف المشرع الجزائري 
وهي لك تخص حماية المسته والمهمة التيالتشريعات الأساسية  ومن بين ،القانونية التي استحدثها

عليه تعديل في  الذي طرأو  25/02/2009المؤرخ في  09/03حماية المستهلك  قانون 
 04/02التجارية  الممارساتكذلك قانون  ،35جريدة رقم  18/03م بموجب قانون 10/06/2018

جريدة  23/06/2004مؤرخ في  04/04 وقانون التقييس ،41جريدة رقم  23/06/2004مؤرخ في 
 .3فهذه أهم التشريعات التي تعالج أمن المستهلك ،41رقم 

الفقرة  3فنجد المشرع قد سن في المادة  ،هو كل شخص يقتني منتوجا المستهلك أن وباعتبار
 "كل شخص طبيعي : عرف المستهلك بأنهو المتعلق بالممارسات التجارية 4 04/02من القانون  2

 كل طابع مهني". ومجردة منخدمات عرضت  ويستفيد منأو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع 

                                                           
 .20م، ص2007خالد ممدوح ابراهيم، حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية، دراسة مقارنة، بدون طبعة، الدار الجامعية، الاسكندرية،  - 1
 .20، ص المرجع نفسه - 2 
ماية حق المستهلك في أمن المنتوجات في التشريع الجزائري، ملتقى الامن الغذائي وحماية فرقة التخطيط الاستراتيجي والامن الغذائي، الاطار القانوني لح - 3 

 .10،ص 2021، جامعة الجزائر ،سنة  Lac osa، مخبر الاتصال والامن الغذائي وحماية المستهلك يملتقى الامن الغذائالمستهلك، 
 .2004جوان  27، الصادرة في 41المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر. العدد  ، يتضمن القواعد2004جوان  23المؤرخ في  04/02القانون رقم - 4 
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بأن المستهلك  1.وقمع الغشالمتعلق بحماية المستهلك  09/03القانون  1فقرة  3كذلك عرفت المادة 
يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي  هو " كل شخص طبيعي أو معنوي 

 من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص اخر أو حيوان متكفل به".

أن المشرع يتضح  04/03من القانون  1فقرة  3ادة والم 04/02من القانون  2فقرة  3بالرجوع للمادة 
تناء هو فالغرض من الاق ،صفة المستهلك بالنسبة للاستعمال الشخصي أو العائلي وأبقى علىأكد 

فقد نص  ،يكون الغرض غير مهني لكي تثبت صفة المستهلك ويجب أن ،الذي يحدد صفة المستهلك
 2.هلاكللاستلمقتناة موجهة للاستعمال النهائي أي المشرع الجزائري بأن تكون السلعة أو الخدمة ا

صفة المستهلك عمن يقتني سلعا أو خدمات موجهة للاستعمال الوسيط كونها بهذا  ينبغيوبالتالي 
كذلك المشرع  ،والانتاج والاستثمار ولبس للاستهلاكالوصف تستخدم لأغراض مهنية بأعادة التصنيع 

حيث  ،وحسم الامرفيما يخص طبيعة المستهلك  09/03ون الجزائري تدارك الأمر من خلال القان
في الغالب يكون المستهلك  وذلك أنه 3أدخل طائفة من الأشخاص المعنوية ضمن دائرة المستهلكين

 لكن المشرع اعتبر الشخص المعنوي مستهلكا أيضا. ،شخص طبيعي

ويفترض  , وي أن المستهلك هو كل شخص طبيعي أو معن : يستخلص من المادتين السابقتين
هي في الاصل من متطلبات  وهذه الاخيرة شخصية،النهائي في الواقع وجود حاجات  الاستهلاك

ود والمقص ،غير أن ذلك لا يمنع من بسط الحماية لتشمل الأشخاص المعنوية ،الشخص الطبيعي
 المعنوي كالجمعيات. بالشخص

ه قابل أو مجانا" هذا المعنى بمجملالمادة أنه جاء في النص اقتناء المنتوج "بم وبالرجوع لنص
لا  المشرع قصد بذلك المستعمل الذي وعليه فان ، لان الاقتناء يكون دائما بمقابل ،ليس في محله
على المشرع  في هذه الحالة كان ،المتدخل بحماية المستهلك زملوأ ،فقط وانما يستهلكهايشتري السلعة 

 .4ل" "يتحص وهو لفظاستخدام لفظ أوسع من "يقتني" 

                                                           
 .08/03/2009، 15تمم ج.ر ، العدد ، يتضمن حماية المستهلك و قمع الغش ، المعدل و الم2009فيفري  25المؤرخ في  09/03القانون رقم - 1
 .43صياد الصادق، المرجع السابق، ص - 2 
 .44 – 29ص ص نفس المرجع، - 3
ونية، نشعباني حنين )نوال(، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك و قمع الغش، مذكرة ماجيستير في العلوم القا- 4 

 .30، ص2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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أيضا للمستهلك الذي يقتني سلعة لسد حاجة حيوان يتكفل به كأن يشتري له علفا أو  بالنسبة
 يتعاقد مع بيطري لمداواته.

من  صاواعتباره شخ ،يرى البعض بأن المشرع اعتبر الحيوان شيئا من أشياء القانون المدني
 منظمة اليونسكو لحقوق الحيوان قانون داخلي للحيوان بعد إعلان وتمهيدا لميلاد ،أشخاص القانون 

  .1م1978لعام 

 رغيكن التعبير ل ،المشرع يقصد بلفظ يتكفل كل من هم تحت مسؤولية المستهلك جدنوبالتالي 
يجعل من التطبيق السليم لقانون حماية المستهلك أمرا بالغ  وهو مافظ يحتمل عدة تأويلات لدقيق لال

 2.الصعوبة

وقف وجيه في وهو م ،قتني أشياءا مستعملة لاستعماله الشخصيلكا من يهمست وبالتالي يعتبر
 ظل الاقبال الواسع في السوق الجزائرية اليوم.

الجزائري أخذ بالمفهوم الضيق للمستهلك بموجب  المشرع أنمن خلال ما تقدم يمكن القول 
ق بحماية المتعل 09/03رقم  وكذلك القانون  ،المتعلق بالممارسات التجارية 04/02القانون رقم 

المستهلك هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني منتوجا أو سلعا  واعتبر أن،  وقمع الغشالمستهلك 
يعني لم يتدخل هذا المستهلك في  ،قدمت للبيع أو خدمات عرضت عليه مجردة من أي طابع مهني

  .سلسلة الانتاج أو في عرض ذلك المنتوج للاستهلاك يعني هو اخر حلقة في تداول السلعة

 

 

 

 

 

                                                           

 .32محمد بودالي، المرجع السابق، ص - 1 
 .31، صابقالسشعباني حنين )نوال(، المرجع  - 2 
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 أنواع المستهلك الثاني:المطلب 

 نجد أن بعض ،داخل السوق  من يقوم بالاقتناء للغرض من الشراء هو المستهلك باعتبار
والبعض  اعيوالمستهلك الصنالنهائي  وهم المستهلكالاقتصاديين قد ميزوا بين نوعين من المستهلك 

 الوسيط أو الموزع. وهو المستهلكمن الاقتصاديين أضافوا نوع اخر من المستهلكين  الاخر

 (الفرع الأول)ذكره في  وقد تمالأفراد  والذي يخصالمستهلك النهائي  هم:أنواع المستهلك  ومنه فان
 .(الفرع الثالث)في  والمستهلك الوسيط (الثانيالفرع  )ثم المستهلك الصناعي في

 المستهلك النهائي "يخص الأفراد" الأول:الفرع 

تخدامها أو بغرض اس وشراء السلعهائيا الشخص الذي يقوم باقتناء الخدمات يعتبر مستهلكا ن
مها هدية أو يقد ،إما تخصه شخصيا أو تخص فردا من عائلته ،فردية ومعظم مشترياتهاستهلاكها 

 صديق كشراء أدوات منزلية لصديقه.ل

 ،ها مباشرةبيتضح أن المستهلك النهائي يشتري بكميات محدودة للسلعة أو الخدمة التي يطل
 1.هناك عدد معين من المنتجات ولا يكون 

 .المستهلك الصناعي الثاني:الفرع 

نتاجية أو في العمليات الا ولكن يدخلها ،هو الذي يقوم بشراء سلع مختلفة ولا يهدف لاستهلاكها
 ،فردا أو جماعة وقد يكون  ،ينتمي إلى السوق الصناعية أو سوق الأعمالو  ،تساعد على الانتاج

 ،ث يقوم بشراء أو اقتناء سلع بهدف انتاج سلعة أو خدمة أخرى أو الاستعانة بها في أداء أعمالهحي
 فيتضح أن المستهلك الصناعي يشتري بكميات ،مثل هذا المستهلك مصنع بهدف الربحي وعادة ما

 2.يكون له عدد محدد من المنتجاتو  ،كبيرة حيث تكون لديه معلومات كاملة عن السلعة أو الخدمة

 
                                                           

ية العلوم لبوشناف الصافية، دور جمعيات حماية المستهلك الجزائري في التصدي للممارسات التسويقية المضللة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر، ك - 1 
 .4، ص2017/2018، جامعة فرحات عباس، سطيف، سنة والتجارية وعلوم التسييرالاقتصادية 

 .5نفس المرجع، ص - 2  
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 . المستهلك الوسيط أو الموزع الثالث:الفرع 

حيث يقوم هذا المستهلك بشراء السلع  ،موزعاً الوسيط فردا أو يمكن أن يكون المستهلك 
 1.لتحقيق منفعة معينة غالبا ما تتمثل في تحقيق أرباح  ،إعادة بيعها غرضبوالخدمات 

 ،الخدمةو ا معلومات كاملة عن السلعة أيض وتكون لديه ،فالمستهلك الوسيط يشتري بكميات كبيرة
 للتخزين. وحجم المساحةيحكمها نوع الطلب  عدد المنتجات حيث أن

و في الاخير نستنتج أن المستهلك النهائي عند رغبته في شراء سلعة أو خدمة يقوم بطلب 
د جتوافقها مع دخله و كذا تكون معلوماته عن السلعة كمية محدودة بحسب حاجته للخدمة و مدى 

تدخل فيه ي أو اقراره في الشراء قد تؤثر عليه الأسرة, وأن محدودة تستخرج من الاعلانات التجارية 
مقارنة بالمستهلك الصناعي و الوسيط اللذان تتوفر لديهما  من المعلومات عدد محدود لهف ،الاصدقاء

قد يؤثر في و  ،ات كبيرة باعتبارهما يشتريان بكمي ،كافة المعلومات حول السلعة المراد الحصول عليها
بينما  ،المستهلك النهائي دوافع حسب درجة الوعي و طبيعة السلعة أو الخدمة لدىالقرار الشرائي 

المستهلك الصناعي أو الوسيط فإن الدوافع الرشيدة هي التي تؤثر في قرارهم الشرائي حيث يكون 
نيا مما يجعل قرارهم الشرائي مب ،بأقل تكلفة عقلاني و موضوعي و يحقق أعلى اشباع ممكنالقرار 

 2على أساس من الدقة و حسن الاختيار.

  

                                                           

 .5المرجع السابق، صبوشناف الصافية ، - 1 
 .5، صالمرجع نفسه - 2 
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 المضاربة:مفهوم  الثاني:المبحث 

 فهي  اتعتبر المضاربة المشروعة في الأصل فعل عادي يهدف إلى الربح فهي معرفة قانون
 ،روعةمشالغير تتحول هذه المضاربة إلى مضاربة  تىالأصل م والاستثناء عن ,إتفاق بين شخصين

المطلب  المشروعة في والمضاربة غيرإليه من خلال تعريف المضاربة المشروعة  ق يتم التطر  وهذا ما
 .غير المشروعة وأضرار المضاربةالثاني سوف نتطرق إلى أشكال  طلبموفي الالأول 

 تعريف المضاربة المشروعة الأول:المطلب 

 المشروعة: والمضاربة غير

ربة والمضاإلى تعريف المضاربة المشروعة )الفرع الأول(  سوف نتطرق في المطلب الأول
 الثاني(.الفرع )المشروعة في  غير

 المشروعة:تعريف المضاربة  الأول:الفرع 

الأسواق راكدة، وتمارس المضاربة  تالمضاربة المشروعة هي روح المنافسة ولولاها لبقي
 عة:رع إلى تعريف المضاربة المشرو المشروعة وفقا للنزاهة والشفافية، وسوف نتطرق في هذا الف

 لغة:تعريف المضاربة  أولا:

يضرب  ،الأرض وضرب فيللتجارة  والسير فيهامن الضرب في الأرض  مفاعلة ،المضاربة
قوله  ومن ذلك ،1في إبتغاء الرزق  وقيل سار ،ياغاز  تاجرا أوبالفتح(: خرج فيها وضربا ومضربا )

 .2ون من فضله....(في الأرض يبتغ وآخرون يضربون ) تعالى:

جر اقراضا أي دفعت إليه مالا ليت ،فيقال قارضت فلان القارضة كذلك:المضاربة  ومن معاني
 ها منوقطعوأصل المقارضة من القرض في الأرض  ،بينهما على ما يشترطان ويكون الربحفيه 

 :الموازنة فيقوالالمساواة  وذلك منمن ماله قطعة من الربح  اقتطعالمال  وكأن صاحبالسير فيها 

                                                           

المضاربة في الفقه الإسلامي في الحكم الفقهي و التطبيق العملي، مجلة البحوث الفقهية و القانونية، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر،  ،حمدي عبد المنعم  - 1 
 .15، ص 1999، سنة 15المجلد 

 . 02الآية ،سورة المزمل   - 2 
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 رب المال والمال منمن العامل  وكان العملالشاعران إذا وزان كل واحد منهما الآخر بشعره تقارض 
 .1وتساويافكأنهما توازنا 

 اصطلاحا:تعريف المضاربة  ثانيا:

لى التنبؤ ع والشراء بناءاالمخاطرات بالبيع  بأنها:تعرف  الاصطلاحيالمعنى  والمضاربة في
وق هذا التنبؤ إذا أخطأ إلى دفع فر  وقد يؤدي ،رابغية الحصول على فارق الأسع ،راعبتقلبات الأس

 .الأسعار بدلا عن قيمتها

تحقيق الربح عن طريق إستثمار  بأنها: اقتصاديكما تعرف المضاربة أيضا من منظور  
ل فرصة ك والترصد لانتهازالترقب  والشراء مع عالفرق في أسعار البي والمضاربة هيالمال وحده 

  2.لاهعمواتية للشراء بأرخص الأثمان أو البيع بأ

 المشروعة:الفرع الثاني: تعريف المضاربة غير 

ون عشروع لأنها جوهر النشاط الاقتصادي وذلك أن الميبقى الأصل أن المضاربة عمل 
الاقتصادي يضارب من أجل الحصول على الربح المشروع في كل الأفعال والنشاطات الاقتصادية 

 3.التي يقوم بها 

يقصد بالمضاربة غير المشروعة التوجيه الزائف  :اصطلاحاأولا: تعريف المضاربة غير المشروعة 
لى من عللأسعار من خلال التأثير على أسعار السلع و البضائع لكي تباع و تشترى بسعر أقل أو أ 

ي خسائر سريعة أو تفاد ر إلى الحصول على أرباحاو يسعى المتلاعبون بالأسع ,السعر الحقيقي لها
رين لإيقاع الآخ الاحتيالعن طريق الافعال و الممارسات غير المشروعة التي تعتمد على الخداع و 

بالسوق بصفة عامة من خلال إيجاد فوارق سعرية مصطنعة او خلق توجيه  مما يضر ،في الخطأ

                                                           

، المتعلق بملاحقة المضاربة غير المشروعة، المجلة 21/15الخبائية لجريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون  المواجهة، د حسين مأح- 1 
 .07جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر، المجلد الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية،

، جامعة العربي التبسي، تبسة الجزائر، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، "غير المشروعة في التشريع الجزائري  جرائم المضاربة"ثابت دنيا زاد، - 2 
 .697، ص2022، سنة  02، العدد 15المجلد

جامعة عباس لغرور، ،  مجلة القانونية الاجتماعية،"  15-21جريمة المضاربة الغير مشروعة في التشريع الجزائري، في ظل قانون "وفاء ،  صدراتي- 3 

 .1319، ص 2023، العدد الأول ،سنة 08، الجزائر ، المجلد  خنشلة
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و عملية من المضاربة ه فهذا النوع,زائف للأسعار للتأثير على السوق قصد تحقيق مكاسب سريعة 
 1.المنافسة في تكوين الأسعار احترامالإخلال بقاعدة العرض و الطلب القائمة على مبدأ تستهدف 

 دليسيةعمليات ت بأنها:المشروعة بصفة عامة  غيريذهب الفقه في تعريف المضاربة كذلك 
دثة أو وضاع المستحمن هذه الأ الاستفادةإلى إحداث تقلبات غير طبيعية في السوق بغية  تهدف

 2ذاتية. وتحقيق أرباحالمستجدة 

 ؤدي إلى حدوث تقلباتي مما ورفع الأسعارأعمال التلاعب في خفض  بأنها:وعرفت أيضا 
 .3ةومصالح ذاتي وتحقيق أرباحمن الاوضاع المستجدة  الاستفادةغير طبيعية في السوق بغية 

 عار من خلال التأثير على سعر الأوراقو هناك من عرفها أيضا بأنها : التوجيه الزائف للأس
بأسعار  و يسعى المتلاعبون ,المالية لكي تباع أو تشترى بسعر أقل أو أعلى من السعر الحقيقي لها 

الأوراق المالية بالحصول على أرباح سريعة أو تفادي خسائر عن طريق الأفعال و الممارسات غير 
و التلاعب بأسعار الأوراق المالية يقوم على أعمال المشروعة التي يقومون بها على عملية التداول 
 في الخطأ ما يضر بالسوق  الاخرينلإيقاع  الاحتيالو ممارسات غير مشروعة تعتمد على الخداع و 

بصفة عامة من خلال إيجاد فوارق سعرية مصطنعة و خلق توجه زائف و غير حقيقي للأسعار 
 4ح سريعة.تحقيق أربااق المالية في السوق لللتأثير على سعر الأور 

 .تعريف المضاربة غير المشروعة قانونا :ثانيا

من قانون  02لنص المادة  شرع الجزائري جريمة المضاربة غير المشروعة وفقاالم عرف
" كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بأنها:المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة 21/155

السلع  أسعارفي أو خفض مصطنع  وكل رفع التموين، اب فيواضطر السوق  فيبهدف إحداث ندرة 

                                                           
 . 875، ص السابقأحمد حسين، المرجع - 1
 . 698ثابت دنيا زاد، المرجع السابق، ص - 2 
 . 698ص  المرجع، نفس- 3
 2011،سنة12العدد  02المجلد  مجلة المفتش العام العراق ،، "وعةجريمة التلاعب بأسعار الأوراق المالية، المضاربة غير المشر  "عيسى،قيصر محمد - 4

 .07،ص 
المتعلق بمكافحة المضاربةغيرالمشروعة,الجريدة الرسمية .2021ديسمبر  28الموافق لـ  1443جمادى الاولى عام 23المؤرخ في  21/15قانون رقم - 5 

 .2021ديسمبر  29الصادرة بتاريخ  06الجزائرية ,العدد
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لوسائل ا استعمالأو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو 
 أخرى". احتياليةالإلكترونية أو أي طرق أو وسائل 

وق من خلال الس واعدوالتلاعب بقمتعمد يهدف إلى التحكم أو التأثير في السوق  والمضاربة سلوك
خلال نشر معلومات كاذبة أو مضللة لخلق  وذلك من ,والطلبعدد من التقنيات للتأثير على العرض 

 1صورة زائفة أو مضللة.

 المشروعة:غير  وأضرار المضاربة الثاني: أشكالالمطلب 

خطار لأخلال ا وأشكالها منتعددة بصورها مالمشرع الجزائري المضاربة غير المشروعة اعتبر 
 المجتمع فيو الدولة  وتمس بكيانتنتج عنها بحيث أن هذه الأضرار تمس المستهلك  والأضرار التي

ير المشروعة غ فالمضاربة ، السوق  اهتزازينتج عن جشع المتلاعبين بالأسعار  فقد ,وسكينتهأمنه 
مصالح و  حة في السوق بغية تحقيق أربايهي عملية تدليسية تهدف إلى إحداث تقلبات غير طبيع

 وغلاء المعيشة.تكون الندرة المصطنعة  حيث ,الاقتصادذاتية فهي خطر على 

 وتشمل تتعدد أشكال المضاربة غير المشروعة  المشروعة:المضاربة غير  الأول: أشكالالفرع 

 يلي: ما

لتي منية واوالض والاتفاقيات الصريحةوتشمل كل الأعمال المدبرة  للمنافسة:المقيدة  أولا: الممارسات
 03/03من الأمر  11.10.6المواد  والواردة فيالسوق  والإخلال بسيرها عرقلة المنافسة فهد يكون 

  2.والمتهمالمنافسة المعدل المتعلق ب

 ار،الأسعكبيع السلع أو تأدية خدمات لا تخضع لنظام حرية  شرعية:أسعار غير  ثانيا: ممارسة
رمي إلى اخفاء ت والقيام بمناورةير على أسعار السلع مزيفة بأسعار التكلفة للتأث والقيام بتصريحات

                                                           
جامعة لفرور عباس ، خنشلة ، الجزائر، مخبر  مجلة الحقوق و الحريات،، " 21/15ر المشروعة وفقا لقانون جريمة المضاربة غي"ش سفيان ، عرشو - 1

 .806، ص2022، سنة  01العدد’ 10البحوث القانونية و السياسية و الشرعية ، المجلد 
 1320ص  المرجع السابق ،صدراني وفاء، - 2
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المحدد للقواعد المطبقة  02-04من القانون  23والمادة  22 )المادةزيادات غير شرعية في الأسعار 
  1(.06-10والذي تم تعديله بالقانون رقم مارسات التجارية على الم

من القانون  24مية أو فواتير مزيفة ) المادة كتحرير فواتير وه التجارية التدليسية : ثالثا: الممارسات
 25غير المبرر للأسعار ) المادة  الارتفاعوحيازة المخزون من المنتجات بهدف تحفيز  ،(  04-02

 2(. 02-04من القانون رقم 

 ؤلتواطخلال ا وهذا منحد عناصر الإنتاج لأالسلع  ويكون بإخفاء الإنتاج:أحد عناصر  رابعا: احتكار
معدلات  حكم فيوالموزعين والتالمسيطر لبعضهم على مستوى المنتجين  وفرض النفوذنافسين بين المت
يؤدي  اوهذا م ،والمنتجة والكمية المعروضةيتحكم في الثمن  المحتكر لأن ,والجودة والأثمانالوفرة 

 3.الدخل بين مختلف طبقات المجتمع وسوء توزيع الاجتماعيةفقد الرفاهية 

 المضاربة: رارالثاني: أضالفرع 

على غرار كل التشريعات في العالم المضاربة غير المشروعة  لقد جرم المشرع الجزائري 
ل حيث تمس هذه الأضرار ك ,تنتج عنها والمظاهر التينظرا للأخطار  ،وأشكالهابمختلف صورها 

 .وسكينة المجتمع بأمن أيضا وتمسالدولة  يانالمساس بك ومن المواطن البسيط 

 4:والخطر الناتج عنها نذكر ما يليالضرر  ومن أوجه

كما يؤدي  ،اأمره تفحالواسإهتزاز السوق  ومناورات المقامرينينتج عن جشع المتلاعبين بالأسعار  -
كما أن  ،والمثابرة وعدم الجدفيؤدي ذلك بالناس إلى التكاسل  ,دون جد أو جهد ضخم الثروةذلك إلى ت

 تحقيق مصلحة خاصة قد يؤثر على كفاءة السوق.قيام المتعاملين بأساليب احتيالية ل

صطنعة م وخلق ندرةالمعاملات التجارية  وعدم استقرارتؤدي إلى إفساد السوق  الاحتياليةالأعمال  -
 .والمجتمعتؤثر على حياة الفرد 

                                                           

 .807.808، صنفس المرجع  عرشوش سفيان،- 1 
 .808عرشوش سفيان، المرجع نفسه، ص - 2 
 .1320دراني وفاء، المرجع السابق، ص ص- 3 
 . 276-275أحمد حسين، المرجع السابق، ص-  4
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على الأسعار الحقيقة بغرض رفع أو خفض مصطنع في الأسعار قصد  وخداع المتعاملينتضليل  -
  شخصية على حساب المصلحة العليا للوطن. تحقيق مصالح

 لىوالخاص عالعام  الاقتصادي وإضرار بالنشاط الاقتصادالمضاربة غير المشروعة خطر على  -
 السواء.

ات الضرورية قد يؤدي إلى ثرو  الاستراتيجية والمساس بالمواد وغلاء المعيشةالندرة المصطنعة  - 
ة أطراف أجنبية لإسقاط أنظمة سياسي وبتوجيه منلك عمدا ذ ويمكن استغلالالدولة  واضطرابات داخل

 معينة.
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 المشروعة:حماية المستهلك من المضاربة غير  الفصل الثاني: آليات

ة المضاربة غير المشروعة على جمل بمكافحةالمشرع الجزائري من خلال القانون المتعلق  نص
ؤدي التطبيق الصارم لها على الحد من إنتشار جريمة المضاربة ية التي يمكن أن الإجراءات الوقائي من

 وآليات قانونية.الآليات بين آليات إدارية لحماية المستهلك  وتنوعت هذهغير المشروعة 

 المشروعة.المبحث الأول الآليات الإدارية لحماية المستهلك من المضاربة غير  وسنتناول في

 سنتناول الآليات القانونية لحماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة.الثاني  وفي المبحث

  



 الفصل الثاني: آليات حماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة:

23 
    

 الآليات الإدارية لحماية المستهلك  الأول:المبحث 

 المشروعة:من المضاربة غير 

علي فيما يتعلق بمهمة التطبيق الف والاختصاص الأصيلتعتبر الإدارة صاحبة الدور الفعال 
ذه القواعد الإدارة هي الجهة التي تقوم بتنفيذ ه باعتباراية المستهلك حم كفلللقواعد القانونية التي ت

 الواقع.على أرض 

 الآليات الإدارية المركزية لحماية  الأول:المطلب 

 المستهلك من المضاربة غير المشروعة

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى دور الهيئات الإدارية ذات الاختصاص العام والمتمثلة في 
ودور الهيئات المركزية المتخصصة والمتمثلة في المجلس  ،والجمارك المنافسةارة ومجلس وزارة التج

التحاليل مخابر التجارب و الرزم وشبكة و الوطني لحماية المستهلك والمركز الجزائري لمراقبة النوعية 
  النوعية.

  العام: الاختصاصذات دور الهيئات الإدارية  الأول:الفرع 

ارية ذات الاختصاص العام في وزارة التجارة والجمارك ومجلس المنافسة تتمثل الهيئات الإد
   .الذي يقوم بضبط السوق من أجل حماية مصالح المستهلكين، خاصة من المضاربة غير المشروعة

 ك منوذلتلعب وزارة التجارة دورا مهما في حماية المستهلك في الجزائر  التجارة:دور وزارة  أولا:
 لها والجودة والأمان وكذلكلمعايير الصحة  ومدى مطابقتهار مراقبة السلع الغذائية خلال قيامها بدو 

 المشروعة.غير  ة المضاربةبومحار مهمة معاينة الأسعار 

بواسطة الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة  ويكون ذلك
  1بالتجارة.

                                                           

  ,المرجع السابق .21/15من قانون رقم  07أنظر المادة - 1 
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ي تؤديها وزارة التجارة لحماية المستهلك على الهيئات والإدارات التابعة لها الأدوار الت سيمويتم تق
 وتتمثل في: 

  : التجارة وزير -1

المتعلق  2002ديسمبر  21المؤرخ في  453-02من المرسوم التنفيذي رقم  05نصت المادة 
والخدمات ع " يكلف وزير التجارة في مجال الجودة السلأنه:على  ¹وزير التجارة صلاحياتبتحديد 

 بما يلي: وحماية المستهلك

 والخدمات امنيحدد بالتشاور مع دوائر الوزارية والهيئات المهنية شروط وضع السلع  .أ
 والأمن. والنظافة الصحيةفي مجال الجودة  الاستهلاك

لتسميات واالتجارية  وحماية العلامةيقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامة  .ب
 ومتابعة تنفيذها. الأصلية

 ية.الذاتالمعنيين من أجل تطوير الرقابة  الاقتصاديينيبادر بأعمال تجاه المتعاملين  .ج
لتحليل في ل والمناهج الرسمية ويقترح الإجراءات ،والتجاربيشجع تنمية مخابر تحاليل الجودة  .د

 الجودة.مجال 
 غبر الغذائيةو لأخطار الغذائية بالوقاية من ا والاتصال تتعلقللإعلام  وينفذ الاستراتيجيةيعد  .ه

 إنشاءها.يشجع  والمستهلكين التيتجاه الجمعيات المهنية 

 جودةومراقبة الفمن خلال هذا النص نستنتج أن وزارة التجارة هي الوزارة المكلفة بقمع الغش 
 1وحماية المستهلك.

عة لوزارة هياكل التابتتمثل ال المستهلك:دور الهياكل التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحماية   -2
 لمديرية العامةوا وتنظيم النشاطاتالتجارة المكلفة بحماية المستهلك في المديرية العامة لضبط 

 السريع. وشبكة الإنذار وقمع الغش الاقتصاديةللرقابة 
تنظيم و تكلف المديرية العامة لضبط  والتفتيش: وتنظيم النشاطاتالمديرية العامة لضبط  -3

 ها وتحديد جهازوتكييفها وتنسيقالآليات القانونية للسياسة التجارية  يش بإعدادوالتفت النشاطات
                                                           

)المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش (، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون  903.0منال بروح، ضمانات حماية المستهلك في ظل قانون رقم -  1 
 . 122، ص 2014-2015حماية المستهلك و المنافسة ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، سنة 
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سيما في لا الاقتصاديكما تقترح كل التدابير المتصلة بالضبط  ومراقبة الأسواقبملاحظة 
كذا و كما تشارك في تحديد السياسات الوطنية  وهوامش الربح وتنظيم الأسعارمجال التسعيرة 

 1والخدمات وحماية المستهلكينبترقية جودة السلع  والنوعية المتعلقةالعامة  التنظيمات
من مهام المديرية العامة للرقابة الاقتصادية  :للرقابة الاقتصادية وقمع الغشالمديرية العامة  -4

مكافحة و في ميادين الجودة  وقمع الغشحديد الخطوط العريضة للسياسة الوطنية لمراقبة ت وقمع الغش
 سهر علىوال,الشرعية  والتجارة غيرالمضادة للمنافسة  ومكافحة الممارسات ,ر مشروعةالغي المضاربة

 .وتنسيقها وتنفيذها وقمع الغشتوجيه برامج المراقبة الاقتصادية 

المؤرخ في  12/203تم انشاء هذه الشبكة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  السريع:شبكة الانذار -5
لك تهدف الى حماية المستهفهي  ،مطبقة في مجال أمن المنتوجاتالمتعلق بالقواعد ال 06/05/2012

ن أ ويمكن كذلك ،وأمنهممن خلال متابعة المنتوجات التي تشكل خطرا على صحة المستهلكين 
 لاقاتعكما تربط هذه الشبكة , تتواصل شبكة الانذار السريع بشبكات الانذار الجهوية أو الدولية 

كثر العمل الا وجمعيات أرباب والجمعيات المهنيةاية المستهلكين مع جمعيات حم تبادل المعلومات
ار على البث الفوري وبدون انتظ ضمان شأنهشبكة الانذار السريع كل عمل من  وكذلك تباشر ،تمثيلا

المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي حسب طبيعة الخطر المعين، لكل معلومة من شأنها الاضرار 
 2بصحة المستهلك وأمنه.

 التجارة:المصالح الخارجية لوزارة -2

 المؤرخ في 09/11تم تنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجارة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ددت حوقد وصلاحيتها وعملها وزارة التجارة لتضمن تنظيم المصالح الخارجية الم 2011يناير  20

 .وأخرى جهويةمن هذا المرسوم مديريات ولائية  02 المادة

 المديريات الولائية للتجارة:  .أ

المنافسة و تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية  فيحيث تتمثل مهامها 
 ،قمع الغشو  والرقابة الاقتصادية والمهن المقننةالتجارية  وتنظيم النشاطات والجودة وحماية المستهلك

                                                           
 .99صياد الصادق، المرجع السابق، ص- 1
 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات. 06/05/2012ؤرخ في الم 12/203من المرسوم التنفيذي رقم  22،21،20،17أنظر المواد - 2 
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والمنافسة  جاريةوالممارسات التبالتجارة الخارجية  ينوالتنظيم المتعلقحيث تسهر على تطبيق التشريع 
كما تساهم في وضع نظام إعلامي حول وضعية  ،وقمع الغش وحماية المستهلك والتنظيم التجاري 

 1.للإعلام السوق بالاتصال مع النظام الوطني 

 حةهي مصلو فرق تفتيش تسهر على تنفيذ مهام المديرية  05الولائية للتجارة من  وتتكون المديرية
مصلحة المنازعات  ،وقمع الغشالمستهلك مصلحة حماية  ،والاعلام الاقتصاديملاحظة السوق 
 .والوسائل ومصلحة الادارة والشؤون القانونية

 المديريات الجهوية للتجارة: .ب

 بةومتابعة المراقتخطيط  وهي مصلحةتتكون المديريات الجهوية للتجارة من ثلاث مصالح  
هذه  حيث تتولى ،والوسائلمصلحة الادارة  ،وتنظيم السوق الاعلام الاقتصادي مصلحة  ،وتقييمها

 .2توسلامة المنتوجا وحماية المستهلكالمديريات الولائية  وتقييم نشاطاتالمصالح مهام تأطير 

 المنافسة وضبطمجلس المنافسة يقوم بوظيفة أساسية في مجال تنظيم  المنافسة:دور مجلس  ثانيا:
المنافسة من أهم الجهات التي تسعى لحماية المستهلكين من المضاربة الغير  عد مجلسوي,في السوق 
 مشروعة.

وذلك من خلال تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين، 
تقلال سسلطة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والا :مجلس المنافسة على أنه 03/03وقد عرف الأمر

 3المالي توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة.

المتعلقة بالمنافسة المعدل  03/03التي جاء بها كل من الأمر رقم  النصوص القانونيةوحسب 
الذي يحدد  11/241والمرسوم التنفيذي رقم  10/05ثم القانون رقم  08/12والمتهم بالقانون رقم 

رع قد أوكل لمجلس المنافسة نوعين من الصلاحيات، تنظيم مجلس المنافسة وسيره، نجد أن المش
 صلاحيات ذات طابع استشاري ورقابي وصلاحيات ذات طابع ردعي .

                                                           

 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحيتها وعملها. 20/2011المؤرخ في  11/09من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة - 1 
 .103صياد صادق، المرجع السابق، ص- 2
 المتعلق بالمنافسة . 08/12من قانون  09المعدلة بموجب المادة  03/03 مرمن الأ 23أنظر المادة  - 3
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 الوظيفة الاستشارية لمجلس المنافسة:-1

يتمتع مجلس المنافسة بصلاحيات استشارية في مجال المنافسة، فالقانون خوله هذه الوظيفة 
 ري تحقيقا لأهدافه في حماية المنافسة. التي تؤهله للقيام بهذا الدور الاستشا

وتعد الاستشارة أمام المجلس وسيلة في متناول جميع المشاركين في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية داخل الدولة، ابتداء من السلطة العامة إلى المواطن البسيط عبر جمعيات المستهلكين 

ر ي لها أن تستشير مجلس المنافسة حول الأمو والجمعيات المهنية والنقابية وغيرها من الأشخاص الت
التي لها علاقة بالمنافسة، لذلك يبدي مجلس المنافسة رأيه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت 

 1كما يستشار في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له صلة بالمنافسة. , منه الحكومة ذلك

 المنافسة فهناك استشارات اختيارية وأخرى وهناك نوعين من الاستشارات التي يقدمها مجلس 
 إجبارية.

 : يبدي مجلس 03/03من الأمر  35ة نصت الماد الاستشارات الاختيارية )الجوازية(: .أ
في  الحكومة منه ذلك، ويبدي اقتراح طلبتالمنافسة رأيه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا 

يئات ع نفسها الجماعات المحلية والهمجالات المنافسة، ويمكن أن تستشيره أيضا في المواضي
 2ن.وكذا جمعيات المستهلكي نقابيةالاقتصادية والمالية والمؤسسات أو الجمعيات المهنية وال

كما يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وابداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من 
 3شجيع وضمان الضبط الفعال للسوق.هدف تبالوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني 

تكون استشارة مجلس المنافسة على سبيل الالزام في مجال  الاستشارات الإجبارية )الالزامية(:  .ب
اتخاذ تدابير تحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها، 

افسة، وذلك بغرض تثبيت وذلك بناء على اقتراحات القطاعات المعنية ومنها مجلس المن
استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستغلال الواسع في حال 

                                                           
 .123صياد الصادق ، المرجع السابق ، ص  - 1
 المرجع السابق .  03/03من قانون  35المادة  - 2
 . 36الرسمية ، العدد لجريدة ، ا 2008يونيو  25المتعلق بالمنافسة المؤرخ في  08/12من القانون رقم  18المادة  - 3
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اضطراب محسوس للسوق، ومكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية 
و أ للمستهلك، كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات

تسقيفها حسب الأشكال نفسها، في حالة ارتفاعها المفرط وغير المبرر لاسيما بسبب اضطراب 
في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة  صعوباتخطير للسوق أو كارثة أو 

 1جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار الطبيعية.

الاستشاري للمجلس يتمتع كذلك بالإضافة إلى الدور  :المنافسةالوظيفة الردعية لمجلس  -2
ه وقبل أن يحدد المجلس قرارات،بصلاحيات اتخاذ القرارات إزاء الممارسات المقيدة للمنافسة 

يتخذ إجراءات خاصة حتى تمكنه من إجراءات التحقيقات وتوقيع الجزاء بهدف ردع المخالفين 
 2الذين يمارسون أعمال منافية للممارسة.

بر الجمارك هيئة ضامنة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة وهي المسؤولة تعت: ثالثا/ دور الجمارك
عن تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالاستيراد والتصدير والتحقق من صحة البضائع والسلع التي 

 الحدودية.تمر عبر المنافذ 

تزيد من  لارسوم الجمركية حتى للوتقوم الجمارك بحماية المستهلك وذلك من خلال تطبيقها 
 لزيادة.ايتحمل المستهلك أعباء هذه  لا ولكيأسعار هذه السلع في الأسواق والمضاربة بأسعارها، 

 المتخصصة . المركزيةدور الهيئات  الثاني:الفرع 

الهيئات المركزية المتخصصة لحماية المستهلك في عدة نصوص تطبيقية للحد  ي نظم المشرع الجزائر 
من بين هذه الهيئات المجلس الوطني لحماية المستهلكين والمركز الجزائري من الممارسات التعسفية و 

 النوعية.لمراقبة النوعية والرزم وشبكة مخابر التجارب والتحاليل 

                                                           
 .125ص  ،نفسهالمرجع  ،صياد الصادق - 1
 .72، ص  2000 ، عين مليلة ، الجزائر، دار الهدى، والمسؤولية المترتبة عنه في التشريع الجزائري  ستهلكبولحية، القواعد العامة لحماية الم يعل - 2
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المجلس الوطني لحماية المستهلك هو جهاز استشاري : أولا/ دور المجلس الوطني لحماية المستهلك
اسة قتراح تدابير من شأنها أن تساهم في تطوير وترقية سييكلف بإبداء رأيه وا ، حماية المستهلكينل

 1حماية المستهلك.

 الوقاية من الأخطار والمساهمة في كما يبدي المجلس رأيه حول التدابير التي لها علاقة 
ن من أجل حماية صحة المستهلكي وفيها المنتوجات المعروضة في السوق ، تتسببالتي يمكن أن 

عنوية، وله أن يقترح مشاريع القوانين والتنظيمات المتعلقة بالمستهلك، فيضع ومصالحهم المادية والم
السنوية لمراقبة  البرامج بإعدادالتدابير الوقائية لضبط السوق وآليات حماية القدرة الشرائية وكذلك يقوم 

 2الجودة وقمع الغش، ويقوم باستراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين.

بة يشكل هذا المركز الهيئة العليا لنظام البحث والرقا: المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ثانيا /
المعدل  89/147والتحقيق على المستوى الوطني، حيث تم إنشاءه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 3الذي يبين تنظيمه وعمله. 03/318والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

ئري لمراقبة النوعية والرزم بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع يتمتع المركز الجزا
 إلى:تحت وصاية وزير التجارة ويهدف 

 المساهمة في حماية صحة وأمن المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية.  -
 . تحسين نوعية السلع والخدمات -
 المنتجات الموضوعة للاستهلاك. توضيبتطوير نوعية  -
 لإعلام والاتصال وتحسيس المستهلكين.التكوين وا -
المشاركة في ضبط مقاييس المنتجات والخدمات وتحديدها، وتوحيد طرق التحليل المتعلقة بها  -

 وانسجامها.

                                                           
، الجريدة المستهلكين واختصاصاتهالمجلس الوطني لحماية  تشكيلة ، يحدد2012أكتوبر  02المؤرخ في  12/355رقم  التنفيذيمن المرسوم  02المادة  - 1

 .56العدد  سمية،الر 
 المرجع السابق.  12/355رقم  التنفيذيمن المرسوم  22المادة  رأنظ - 2
إنشاء  المتضمنو  8919 غشت 08المؤرخ في  89/147التنفيذيم المرسوم م، يعدل ويت 2003 ديسمبر 30المؤرخ في  03/318المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .2003أكتوبر  05، الصادرة في  59العدد  عمله ، الجريدة الرسمية،م وتنظيمه و رز النوعية وال لمراقبةالمركز الجزائري 
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مستخدمين والأعوان الممارسين لمهام تتصل بميدان نشاطه وتحسين التكوين لالقيام بأي خطوة  -
 مستواهم وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية.

نظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية أو معارض ولقاءات علمية أو تقنية أو اقتصادية لفائدة ت -
 المستهلكين والمحترفين.

تم انشاء شبكة مخابر التجارب والتحاليل النوعية  النوعية:ثالثا/ شبكة مخابر التجارب والتحاليل 
والذي يتضمن كذلك تنظيمها  1996أكتوبر  19المؤرخ في  96/355بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 1وسيرها .

 :2من هذا المرسوم ما يلي 02ومن بين مهام هذه الشبكة حسب المادة 

 .تساهم في تنظيم مخابر التحاليل ومراقبة النوعية وفي تطويرها -
 في إعداد سياسة حماية الاقتصاد الوطني والبيئة وأمن المستهلك. تشارك -
وعية السلع والخدمات وتحسين نوعية خدمات مخابر ر كل عملية من شأنها أن ترقي نيتطو  -

 التجارب وتحاليل الجودة . 
 م المنظومة المعلوماتية عن نشاطات الشبكة والمخابر التابعة لها.يتنظ -

 

 المطلب الثاني: الأليات الادارية المحلية لحماية 

 المستهلك من المضاربة غير المشروعة

عة إلى منح صلاحية مكافحة المضاربة غير دفعت خطورة جريمة المضاربة غير المشرو 
من عدة اجراءات، و  ي بقيامخولها المشرع الجزائر  حيث المشروعة لعدة جهات منها الجهات المحلية،

ية والجهات البلد وصاص العام المتمثلة في الولاية ذات الاختجهات محلية بين الجهات المحلية توجد 
 . 3يوكذا الاعلام والمجتمع المدن, و المفتشياتوالمخابر  المحلية المتخصصة المتمثلة في الجمعيات

                                                           
د عد ،سميةالصادر بالجريدة الر  ،ميها وسيرهاتنظالنوعية و  المتضمن انشاء مخابر وتحاليل 1996أكتوبر  5المؤرخ في  96/355رقم  التنفيذيالمرسوم  - 1

 .3،ص1996أكتوبر  20تاريخ ب 62
 . 3المرجع السابق ، ص  96/355المرسوم التنفيذي رقم - 2 

  3 -بن هلال نذير " القانون رقم 15/21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، مجلة الاكاديمية للبحث القانوني ، العدد 1، سنة 2022، ص 332.
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تلعب هذه الهيئات دورا هاما في حماية المستهلك من الجرائم الماسة والمؤثرة على قدرته 
يتم التطرق  ولتحليل أكثر سوف,الشرائية، فالمشرع قد نظم هذه الهيئات في نصوص قانونية مختلفة 

الثاني(  )الفرعهيئات محلية متخصصة)الفرع الأول( و تصاص العامدور الهيات المحلية ذات الاخ إلى
. 

تعتبر الجماعات المحلية جهاز محلي، :  المحلية ذات الاختصاص العام ئاتالفرع الأول: دور الهي
خول لها القانون صلاحية حماية المستهلك من الضرر الذي يلحقه من المضاربة غير المشروعة، 

 : منه من خلال  5ضمن المادة  21/15القانون فهي تتبع آليات محددة في 

 تخصيص نقاط البيع للمواد الضرورية.  -

 الرصد المبكر لكل أشكال الندرة في السلع  -

 . 1دراسة وتحليل وضعية السوق  -

 ومن الهيئات المحلية ذات الاختصاص العام نجد :

، تتمتع طنين على مستوى إقليم الولايةتعد الولاية هيئة وصية تتابع كافة شؤون الموا: أولا / الولاية 
ويتمتع الوالي  2 12/07من القانون  1بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، طبقا لنص المادة 

 .3 155-66من الأمر رقم  15بصفة الضبطية القضائية طبقا لنص المادة 

جام طار التكامل وانس: يقوم بتقديم المساعدة للبلديات في إ دور المجلس الشعبي الولائي -1
الأعمال التي ينبغي القيام بها، كما يمارس المجلس الشعبي الولائي من خلال الصلاحيات 
المخولة له بالمحافظة على الصحة العمومية والتجارة والاقتصاد وحماية التنمية الاقتصادية 

  4قانون الولاية. من77والاجتماعية طبقا لنص المادة 

                                                           
 م ،المرجع السابق.2021ي  21/15 من القانون رقم 5أنظر المادة - 1 
 .09، ص  29/02/2012المؤرخة في  12، يتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم  21/02/2012في  المؤرخ 12/07قانون رقم  - 2
 المعدل والمتمم.1966يونيو 11لصادرة في ,ا49,العددالجريدة الرسمية، قانون الاجراءات الجزائية  المتضمن 08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر  - 3
فرع قانون حماية  ،رالماجستيمذكرة لنيل شهادة المستهلك وقمع الغش، المتعلق بحماية  09/03ال بوروح ، ضمانات حماية المستهلك في ظل قانون نم - 4

 .138 ، ص 2014/2015، ر ، كلية الحقوق ئالمستهلك والمنافسة ، جامعة الجزا
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لوطنية غرض تطبيق السياسة اباية المستهلك على مستوى اقليم الولاية يقوم بحم الوالي:دور  -2
والي مسؤول عن ضمان صحة وسلامة فال والمستهلك،في مجال قمع الغش وحماية الجودة 

 المستهلك.

منه فإن الوالي مسؤول على المحافظة على النظام  114بالرجوع لقانون الولاية وفي المادة و 
 1ة العمومية.والأمن والسلامة والسكين

هات التي وذلك بإتباع التوجي ،عبء تطبيق السياسة الوطنية وحماية المستهلكالوالي يتحمل  و
 2يصدرها إليه وزير التجارة .

المتعلق بالولاية فهو ملزم بتطبيق كافة القوانين بما  07-12من القانون  113وحسب المادة 
حمي ومختلف النصوص التنظيمية التي ت ضاربة،المفيها قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون 

 المستهلك في إقليم ولايته.

تعد البلدية جهة إدارية مستقلة لها شخصية قانونية معنوية، تسعى لتحقيق أهداف : ثانيا/ البلدية
أساسية متمثلة في العمل على تقدم وتطور كافة المجالات على المستوى الاقليمي والسهر على تأمين 

 3اطن وحماية سلامة المستهلكين.حياة المو 

لية حماية حيث يعتبر ممثلا لها، ويتحمل مسؤو  يتكفل رئيس المجلس الشعبي البلدي بتمثيل البلدية
 الممتلكات والمواطنين.

 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش لرئيس المجلس الشعبي البلدي  09/03ول القانون خكذلك 
وقمعها، باعتبار أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يحمل صفة دورا مهما في معاينة المخالفات 

 ، ويمتلك صفة الضبطية الادارية.4الضبطية القضائية

                                                           
 .09، ص  29/12/2012ج المؤرخة في .ر.المتعلق بالولاية، ج 21/02/2012المؤرخ في  07-12من القانون  114ادة أنظر الم - 1
 .09سابق، ص الالمرجع  ، 12/07من القانون رقم  110أنظر المادة  - 2
 .  136المرجع السابق، ص  ، ال يوروحنم - 3
 .08، ص  09/07/2011في  ةخالمؤر  37ج رقم .ر .المتعلق بالبلدية، ج 22/60/2011، المؤرخ في  11/10من القلون  15أنظر المادة  - 4
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فهو يقوم بحماية المستهلك مما قد يحيط به من مخاطر المنتجات، ويملك سلطة الرقابة في  
ها للمواصفات مطابقت أماكن التصنيع أثناء التخزين والنقل، وعرضها للاستهلاك، ويتم التأكد من مدى

 1والمقاييس القانونية، واتخاذ القرارات المناسبة في ذلك، واحالة المخالفين على العدالة.

ت السكان وحماية اجالتشريع بالسهر على توفير احتيا إطاروبالتالي تخول الولاية والبلدية في 
 القدرة الشرائية للمواطنين.

رام حقوق احت إطارمن خلال تكليفه وذلك في  وأيضا يتكفل رئيس المجلس الشعبي البلدي
وحريات المواطنين بالسهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع، حيث أن لرئيس 
المجلس الشعبي البلدي بالاستعانة بالمصالح التقنية للدولة التي تتولى تقديم محاضر بكافة المخالفات 

لموكلة إليه، وهذا من أجل تنفيذ رقابة وجودة المواد الغذائية  وأيضًا والتجاوزات المتعلقة بالمهام ا
 2المنتوجات الاستهلاكية الأخرى الموزعة على مستوى البلدية.

ومنه فإن دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية المستهلك لما يكون ممثل للبلدية فإنه 
 3يسهر على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي.

 4وره في حماية المستهلك أيضا بصفته ممثلا للدولة .ود

 . دور الهيات المحلية المتخصصة الثاني:الفرع 

تم استحداث أجهزة غير رسمية تعمل على مراقبة المنتوجات والحفاظ على سلامة وأمن مصالح  
نونية اتم استحداثها بموجب نصوص ق وقدالمستهلك، فهي تقوم بدور ذو فعالية لحماية المستهلك، 

مخابر تحليل النوعية و خاصة من أجل السهر على حماية المستهلك، والمتمثلة في الجمعيات 
  .المجتمع المدنيكذاالإعلام و و ، والمفتشيات

في حماية المستهلك من المضاربة غير  والمفتشياتوعيةنأولا/ دور الجمعيات ومخابر تحليل ال
 : المشروعة

                                                           
جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، كلية  ،قانون خاص تخصص علوم ،  شهادة الدكتوراه  ، أطروحة مقدمة لنيل السوق زينب ، دور الدولة في حماية  بونور - 1

 .183،ص2019-2018الحقوق والعلوم الإنسانية ،قسم الحقوق ، سنة 
 .137ص ،  نفسهوروح، المرجع ب منال - 2
 .08، ص 03/07/2011المؤرخة في  37جريدة رسمية رقم ، المتعلق بالبلدية 22/04/2011المؤرخ في  11/10من قانون البلدية رقم  80انظر المادة  - 3
 .8المرجع السابق، ص ، 11/10من قانون البلدية رقم  85أنظر المادة  - 4
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ة دور في حماية المستهلك، فهدفها الدفاع عن حقوق للجمعيات المحلي الجمعيات:دور   -1
المستهلك ومصالح المحترفين ويتجلى ذلك عن طريق مكافحتها للجرائم المرتبطة بالممارسات 
التجارية، كالتهريب والغش والاعلانات المضللة والتي من شأنها ايذاء المستهلك في مصالحه 

 المادية. 

، وتم الاعتراف بحق انشاء الجمعيات وتنظيمها فقد تم سن أول قانون خاص بالجمعيات
 1وسيرها ودورها.

 حماية المستهلكب المتعلق 09/03اعترف المشرع الجزائري بدور الجمعيات بموجب القانون  
 . وقمع الغش

كل جمعية منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حماية المستهلك،  هي الجمعيات:مفهوم  .أ
 2جيهه وتمثيله.من خلال إعلامه وتحسيسه وتو 

فالجمعية تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة، أو غير 
ك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعًا ولغرض غير مربح، من أجل تر محددة، ويش

 3الثقافيو  ترقية الأنشطة وتشجيعها، لاسيما في المجال المدني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي 
 ، فالجمعيات مقيدة بغرض معين لحماية المستهلك دون تحقيق ربح . 

 الجمعيات:شروط انشاء   .ب

منه  21جد في المادة ن الغش،المتعلق بحماية المستهلك وقمع  09/03بالرجوع للقانون 
 :ن هذه الجمعيات منشأة طبقا للقانون مما يتطلب توفر شروط لإنشائها والتي هي تكو ضرورة أن 

يتم تحديد موضوع الجمعية بدقة مع ضرورة تطابق تسمية الجمعية مع  موضوعية:شروط  -
ح من وراء نشاطه، فيجب أن تأسس برض الذي أنشأت من أجله وأن لا يهدف لتحقيق ر غال

 4من أجل ممارسة نشاط تطوعي بدون مقابل.

                                                           
 .05/01/2012، المؤرخة في 2الرسمية رقم المتعلق بالجمعيات، الجريدة  2012جانفي  12المؤرخ في  12/06ن رقم القانو  - 1
 .16، المرجع السابق، ص 09/03ش وقمع الغ المستهلكمن قانون حماية  21انظر المادة  - 2
 المرجع السابق. بالجمعيات،المتعلق  12/06من القانون  2انظر المادة  - 3
 .139نال بوروح ، المرجع السابق، ص م - 4
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سجيل الذي تيخضع تأسيس الجمعية إلى تصريح تأسيسي وإلى تسليم وصل ال شكلية:شروط  -
يتم تقديمه أمام المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات الموجودة على مستوى البلدية، أما 

 يتم ايداع وصل أمام المجلس الشعبي الولائي . فبالنسبة للجمعيات على مستوى الولاية، 

ارة ز و  تكون أمامف وطنية،وبالنسبة للجمعيات الوطنية والجمعيات المنشئة ما بين ولايات 
 1تأسيسها في جريدة يومية.وبر بالإشها حيث تقومالداخلية، 

في مها ابهذه الشروط تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية، حيث تباشر مه
 .حماية المستهلك

 المستهلك:حماية  جمعياتوظائف ج. 

النظافة، وترشيد  دقواعبالمستهلك وتنبيهه  بإعلاميكون  الوقائي:التحسيس والتوعية والتدخل  -
أن  يث يمكن ح تعريفه بحقوقه والدفاع عنه، والتصرف بيقظة اتجاه التجار،كذا الاستهلاك، و 

 2.المقالاتفي أو  الأسواقتكون حملات التحسيس بإقامة معارض أو أجنحة تحسيسية في 
 تعتبر المجلات المتخصصة هي أكثر الوسائل التي تساهم في إعلام المستهلكين:اعلام   -

إلا أنها تخضع وجوبا إلى الرقابة بإجراءات معنية وأجال محددة تحت طائلة العقوبة  ,المستهلك
لتلك النشريات، كذلك يكون الإعلام باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل قصيرة 

 3في الهواتف النقالة.
واق، إلى جانب تعمل جمعيات حماية المستهلك على مراقبة الأس والجودة:مراقبة الأسعار  -

ها طالذي يشكل أهمية كبرى لضب فيها،أجهزة الدولة الرسمية بصفة خاصة عنصر الأسعار 
 4وموازاتها لتسقيف الأسعار مثلا.

 بـ:يكون  الدفاع عن حقوق المستهلكين -

                                                           
 المرجع السابق. ،المتعلق بالجمعيات 12/06من القانون رقم  7انظر المادة  - 1
 186بونور زينب ، المرجع السابق، ص  - 2
 السابق.المرجع  بالجمعيات،المتعلق  12/06القانون رقم  24أنظر المادة  - 3
 .186المرجع السابق، ص  زينب، بونور - 4
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السلطات العمومية والمتمثلة في المجتمع الوطني أمام أي  الاستشارية:التمثيل أمام الجهات *
 لجنة البنود التعسفية في وزارة التجارة. و ستهلكالملحماية ل
كطرف مدني باسم المستهلك أو عدة  الجمعيات حيث تتأسس المحاكم:التمثيل أمام *

، ويمكنها رفع دعوى مدنية أمام القاضي  من طرف المضاربين مستهلكين لحقهم ضرر
 المدني، ويمكن أن يكون الدفاع كما يلي :

المتعلق  09/03القانون  ما نص عليه : حسب 1ية للمستهلكينالدفاع عن المصلحة الفرد*
يمكن للجمعيات رفع دعاوى للدفاع عن المصلحة الفردية  الغش،بحماية المستهلك وقمع 

 للمستهلكين.
الدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلك: وذلك من خلال تأسيس جمعية حماية المستهلك *
 طرف مدني أمام القاضي الجزائي. ك

عوى إلى المقاطعة أو الاشهار المضاد: يمكن للجمعيات استخدام المقاطعة عبر اصدار الد -
ى له من عواقب وخيمة عل تعليمة لكافة المستهلكين بالامتناع عن شراء بعض السلع لما

 ويمكن أن تقوم باشهارات مضادة لسلع أو منتجات المستهلك،وردعهم لاحترام رغبات  ينالمهني
 لامة وصحة المستهلك، فهو عمل وقائي للمستهلك. تراها تهدد أمن وس

كالراديو  ،أما الاشهار المضاد: يكون بتوجيه انتقاد للسلع والخدمات بالوسائل السمعية البصرية
من  9مقدم السلعة، وهذا ما نصت عليه المادة لوالتلفزيون ما يؤدي إلى الحاق الضرر بالمنتج أو 

 21/15.2القانون 

 النوعية:دور مخابر تحليل  -2

 سنوات، 3لمدةنواب ينتخبون  5وعضو ورئيس  65مجلس يضم عبارة عن وعية هي نمخابر تحليل ال
 لجان يشرف عليها نواب الرئيس.  5وتنقسم إلى 

                                                           
 .186، ص نفسه المرجع - 1
 .المرجع السابق 21/15غير المشروعة  قانون مكافحة المضاربةمن  9أنظر المادة  - 2
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مهمة اللجان وضع مخطط عمل يعرض على المجلس ليصادق عليه، كما تهدف إلى حماية 
 1الوطني، وضمان أمن وصحة المستهلك. تصادالاقت

المادة  رةيكل هيئة تقوم باختبار وفحص وتجربة ومعا هو ر التحليل النوعيةبتبر مخفيع 
  2والمنتوج وتركيباتها، أو تحديد بصفة أعم مواصفاتها أو خصائصها.

، وذلك للأخطار الناتجة عنها بأخذ عينة صنعهافمهمتها مراقبة بعض المنتوجات قبل انتاجها أو 
 ة وقمع العش.لتحليلها في مخابر مراقبة الجود

 قسمت المخابرالمتعلق بمخابر تحليل النوعية،  91/192من المرسوم التنفيذي رقم  14وحسب المادة 
 فئات : 3إلى 

اص الرقابة الذاتية التي تقوم بها الأشخ إطارر تعمل لحسابها الخاص والمحدد في بمخا الأولى:الفئة 
 الطبيعية أو المعنوية.

 خدمات لحساب الغير بصفة أساسية. مخابر تقديم الفئة الثانية:

 قمع العش.  إطارمخابر معتمدة في  الفئة الثالثة:

تختلف الفئات من خلال الهدف إلى ترقية نوعية وجودة الخدمات، فالفئة الثالثة تقوم بتحاليل 
فة لإذا طلب منها القيام بذلك من الجهات المك وهذا وعية على المواد المنتجة محليا أو المستوردة،نال

بالرقابة أو من طرف جمعيات حماية المستهلك، فالمخابر تقوم بالتحاليل لتحديد مدى مطابقة 
 ركما تختص بإبراز عدم الحاق المنتوج ضر ، المنتوجات أو عدم مطابقتها للمقاييس أو المواصفات 

 3بمصلحة المستهلك وأمنه.

حسب  91/91لمرسوم التنفيذي رقم / المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية: انشأت بموجب ا3
من هذا المرسوم، فإن مهمة هذه المفتشيات تتمثل في تنشيط أعمال المديريات الولائية  7المادة 

                                                           
 .186السابق، ص  زينب، المرجعبونور  - 1
الصادرة في ،  27رقم ، الجريدة الرسمية ،  المتعلق بمخابر تحليل التوعية 01/06/1991المؤرخ في  91/192من المرسوم التنفيذي رقم  2أنظر المادة  - 2

 .1991جوان  02
 .135ص  ،المرجع السابق، منال بوروح  - 3
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مثلا  فهي مكلفة,وتنظيم التحقيقات الاقتصادية بشأن المنافسة والأسعار والتوعية  ,للمنافسة والأسعار
 بـ : 

  .في مجال المراقبة تنسيق أعمال المديريات الولائية لاسيما -
تقوم بأعمق التحقيقات الاقتصادية التي تتطلب تدخل فرق متعددة الاختصاصات وذات   -

 اختصاص جهوي.
تتخذ مهام خاصة بمراقبة مخالفات التشريع والتنظيم في مجال المنافسة والأسعار وأمن   -

 . المنتوجات

 كل( يعاون 3اوز عددهم)يساعده مفتشين جهويين لا يتج جهوي يدير هذه المفتشية مفتش 
منهم مساعدون مكلفون بالدراسات ويكون تحت تصرف المفتش الجهوي فرق تحقيق مراقبة الأسعار 

 1والنوعية.

 .الاعلام والمجتمع المدني في ترقية الثقافة الاستهلاكية  / دورتانيا

ئل امضاربة غير المشروعة على وسالتطبيق أحكام قانون مكافحة بالمشرع الجزائري  نص
ماية بهذا القانون لح، حيث يساهم المجتمع المدني كونه المعني والمخاطب والمجتمع المدني الاعلام

 مكان المستهلك مهدد بخطر المضاربة غير المشروعة. بالتالي يكون في ، و المستهلك

وأيضا تساهم وسائل الاعلام بمختلف أنواعها في عملية التوعية والثقافة والعقلنة في ترشيد 
وذلك دون الاخلال بقاعدة العرض والطلب، خاصة في فترات الأعياد والمواسم وأيضا  ، لاستهلاكا

ارطة مثل ما حدث في السنوات الف ،في الحالات الاستثنائية التي تنجم عن الأزمات الصحية الطارئة
ير بة غ(، فيجب أن تتخذ اجراءات للتصدي أمام مستعملي المضار 19من خلال وباء كورونا ) كوفيد 

 2المشروعة أي المضاربين في الأسعار.

                                                           
 فرعنية، العلوم القانو  ماجستير فيمذكرة  ،وقمع الغش المستهلكالتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية ، شعباني حسين نوال - 1

 .152، ص 2012 ،جامعة مولود معمري ، نيزي وزو ،ةنيالمسؤولية المد
 .267، ص 2022،  30، العدد  14المجلد  ،مجلة الاجتهاد القضائي، "والسوق من الاحتكار المستهلكحماية " ،سحوت جهيد - 2
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 21/15من القانون  6فالمشرع الجزائري قد أضاف المجتمع المدني والاعلام من خلال المادة 
 1المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة .

 دور الإعلام في مكافحة المضاربة غير المشروعة:-1

تبذير في المجتمع، أدى هذا إلى مساهمة من خلال انتشار ثقافة الاستهلاك غير الرشيد وال
الثقافة  فبترشيدمن خلال أدواته بترشيد وعقلنة الاستهلاك للمواطنين أي المستهلكين،  الاعلام

 الفائدة للمجتمع عامة والمستهلك خاصة .الاستهلاكية تعم 

يق ر حيث يقوم الاعلام باستخدام العديد من الأساليب الاعلامية، لتوعية المواطنين عن ط
التجارية، فقد أدى الاعلام دوره من خلال ثقافة الاستهلاك  معاتاللوحات الاشهارية في الطرق والمج

بداية يكون تأثير سلبي من الاعلام وهذا عندما تقوم وسائل فوذلك باتباع أساليب  ,بوسائل مختلفة
لك عن جة الفعلية لها، وذالإعلام بالترويج لشراء سلع ومواد بعيدا عن الترشيد أو العقلانية أو الحا

 .2طريق الترويج المخادع أو المضلل، سعيا لمكاسب مادية وخاصة في القنوات الفضائية

يحدث عندما يركز الاعلام على رسائل هدفها رفع  و كذلك يكون تأثير الاعلام غير ملموس
ر الرشيد ستخدام غيستعراض أو الاالامن خلال الحوارات التي تظهر التفاخر أو , الثقافة الاستهلاكية

بطرق غير مباشرة تضيف بعدا معنويا للثقافة الاستهلاكية، كوسيلة للتفاخر أو المكانة الاجتماعية 
 المتميزة.

ة الذي يركز على قضايا المستهلك، ويهتم بتوعيته ونقد الثقاف للإعلام رتأثير آخيكون كذلك  
هلاك من ثقافة معلومة التبذير وتقرير الاستيعزز  الإعلامفالاستهلاكية التي تنتشر داخل المجتمع، 

فضلا عن  ،المدني المجتمعالرشيد، من خلال دعمه لجمعيات حماية المستهلك وباقي منظمات 
 3.التنسيق المستمر مع الأجهزة الحكومية التي تختص بحماية المستهلك

من  06دة الاشارة إلى دور المجتمع المدني من خلال الما تم المدني:دور المجتمع  - 2
، وذلك من خلال تفعيل دوره في 4المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة 21/15القانون 

                                                           
 .المرجع السابق 21/15القانون  6انظر المادة  - 1
، ص 2022، سنة 1العدد العلوم القانونية والاجتماعية،  ةمجل ،21/15عبد الرزاق تومي، " آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة" في ظل القانون - 2 

108. 

 .108عبد الرزاق تومي، مرجع سابق، ص - 3 

 .المرجع السابق ،  21/15من القانون  6انظر المادة - 4 
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حيث تقوم مؤسسات المجتمع المدني بترسيخ وتنمية الوعي لدى  ,ترقية الثقافة الاستهلاكية
مؤسسات تقوم ال و المواطنين بالآثار السلبية المترتبة على جريمة المضاربة غير المشروعة

تحفيزهم على المشاركة في تنمية المجتمع ومواجهة الجريمة بكل معطياتها، ومن مؤسسات ب
 :المجتمع المدني التي تقوم بأدوارها هي كما يلي

الأسرة جماعة اجتماعية تساهم في الوقاية من الجريمة، فهي تتحمل الأعباء وذلك  الأسرة:دور  .أ
محاربة المضاربة غير المشروعة فإنه يقع  بتربية أبناءها وحمايتهم من الانحراف، ففي مجال

حيث يكون ترشيد في التوعية بغية عقلنة , ترقية الثقافة الاستهلاكية الأسرةعلى عاتق 
 1الاستهلاك.

: لها دور بالغ الأهمية، وهو تهذيب النفس للحد من التصرفات دور المؤسسات التعليمية  .ب
لح ص ان الشخص متعلما وملتزما في دينهالاجرامية التي قد تدور بعقل صاحبها، حيث إذا ك

سلوكه وظهرت دوافعه الصالحة، فبالتالي إذا نقص مستوى التعليم فإن هذا يؤثر على الفرد في 
حياته، فقد يكون دافعا لارتكاب جريمة المضاربة غير المشروعة، فالمؤسسات التعليمية بكل 

في التوعية، بهدف عقلنة الاستهلاك وعدم الاخلال بقاعدة العرض مهما أطوارها تلعب دورًا 
 والطلب.

كما تلعب المؤسسات المسجدية دورا مهما في توعية المواطنين بمخاطر المضاربة غير 
المشروعة باعتبارها عملا غير مشروع، ويشكل ذنبا مستحقاً للعقاب لأن المولى عز وجل حرم هذه 

 2الأفعال.

 

  

                                                           
 .109، ص السابقالمرجع  تومي،عبد الرزاق  - 1
 .98، ص نفسه المرجع  تومي،عبد الرزاق  - 2
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 : الآليات القانونية لحماية المبحث الثاني

 المستهلك من المضاربة غير المشروعة

لقد جاء قانون المضاربة غير المشروعة لحماية المستهلك من مختلف أفعال المضاربة غير 
المشروعة، فظاهرة احتكار السلع عن طريق المضاربة أصبحت تستدعي تطبيق قوانين لحماية القدرة 

عتبارهم إبعل الأشخاص المرتكبين لهذه الأفعال طبقا لقانون المضاربة تم جوقد لك، تهمسللالشرائية 
فيجب متابعتهم ومعاقبتهم مباشرة سواء كان بشكوى من طرف أحد المواطنين أو من طرف ,مجرمين 

النيابة بتحريك الدعوى العمومية، فيتم توقيف هؤلاء المضاربين ومثولهم أمام القضاء، و إلا تم تغليظ 
المتعلق  28/12/2021المؤرخ في  21/15، فقد جسدت الحماية القانونية بصدور القانون العقوبة لهم

 1بمكافحة المضاربة غير المشروعة وتحديد آليات مكافحتها.

وبالتالي تم تقسيم المبحث إلى مطلبين: ففي المطلب الأول تم التطرق إلى الحماية القانونية 
وعة، وفي المطلب الثاني تم التطرق إلى دور الهيات المقررة للمستهلك من المضاربة غير المشر 

 القضائية في حماية المستهلك من المضاربة غير مشروعة.

 المطلب الأول: الحماية القانونية للمستهلك 

 .من المضاربة غير المشروعة

حيث أن ع اللبس عن جريمة المضاربة غير المشروعة فجاء لير  21/15رقمالقانون نجد أن 
ما كفي قانون العقوبات لكن بطريقة غير واضحة، ر المشروعة تم النص عليها أساسا المضاربة غي

  2المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات غير كافية لمحاربة هذه الجريمة. أن

أصبح الأمر يمس بقوت المواطن الجزائري ويزعزع أركان الدولة الجزائرية والمجتمع لما و 
ة ا المطلب إلى فرعين، حيث تم التطرق للتكييف القانوني لجريمة المضاربتم تقسيم هذ فقدالجزائري، 

الفرع ) للعقوبات المقررة في جريمة المضاربة غير المشروعة والتطرق ،  )الفرع الأول( غير المشروعة
 .الثاني (

                                                           
  1-بن هلال نذير, المرجع السابق ,ص234.       

 08، المؤرخ في 66/156، المعدل ومتم للأمر 2006ديسمبر سنة  20، المؤرخ في  06/23، الملغاة ، القانون رقم  174، 173، 172انضر المواد - 2 

 .84، المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية ، العدد1966يونيو 
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 .الفرع الأول: التكييف القانوني لجريمة المضاربة غير المشروعة

جناية بحسب جسامة الفعل المرتكب، فالمشرع سن قانون  -جنحة -ة الجرائم تتنوع ما بين مخالف
خاص بجريمة المضاربة غير المشروعة، فهي جريمة في حق المواطن وفي حق المجتمع وفي حق 

 الاقتصاد الوطني للدولة. 

نون ثم خصص لها قامنظمة في قانون العقوبات،  جريمة المضاربة غير المشروعة فقد كانت
نظرا للظروف التي مرت بها الجزائر ومر بها العالم ككل، وبالتالي تم  21/15رقم قانون خاص وهو 

 تكييف الجريمة وتم تقسيمها إلى جنحة وجناية.

 أولا/ تكييف جريمة المضاربة على أنها جنحة:

يتم وصف جريمة المضاربة غير المشروعة على أنها جنحة، إذا وقعت أفعال المضاربة على 
أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو الحبوب ومشتقاتها 

  1مواد الوقود أو المواد الصيدلانية.

 من13دة في الماذكرها فتعتبر هذه المواد الاستهلاكية ضرورية وأساسية للمواطن فقد تم  
د حرص المشرع الجزائري المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. وهذا ما يؤك 21/15قانون 

 الضرورية للمستهلك من أي مساس أو تلاعب، حيث كانتو على تشديد الحماية على المواد الأساسية 
في قانون العقوبات تقتصر فقط على بعض المواد وهي الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه 

 2الوقود أو الأسمدة التجارية. أو المواد الغذائية أو المشروبات أو المستلزمات الطبية أو مواد

 ثانيا/ تكييف جريمة المضاربة غير المشروعة على أنها جناية :

ذه إذا اقترنت ه االأصل في جريمة المضاربة غير المشروعة على أنها جنحة، لكن استثناء
تغير من جنحة إلى جناية وفقا لمقتضيات يفإن وصف الجريمة  ,الجريمة بإحدى الظروف المشددة

                                                           
 . 103المرجع السابق، ص  ،توميعبد الزراق  - 1
المجلة  المضاربة غير المشروعة" ،المتعلق بمكافحة  21/15ة غير المشروعة على ضوء قانون بالمواجهة الجنائية لجريمة المضار " ،حسينأحمد  - 2

 .8، ص  2021 سنة ،1العدد ،  17المجلد  ،حقوق والعلوم السياسيةلالجزائرية ل
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من القانون  14وهذه الظروف المشددة نصت عليها المادة  الجزائري،من قانون العقوبات  29دة الما
 تمثل في :تو  21/15

خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية  13إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة  -
 . طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة

 1من طرف جماعة اجرامية منظمة. أعلاه 13ادة إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الم -

فقد اعتبر المشرع الجزائري جريمة المضاربة غير المشروعة كجناية في حالتين وردتا في كل 
وعند ارتكاب سلوكات المضاربة غير المشروعة والمتعلقة  ،21/15من القانون  15و 14من المادتين 

 تمثل حالة تفشي وباء كورونا كما حدث 21/15قانون من  13بالمواد الأساسية، والواردة في المادة 
 في السنوات الفارطة فإن الجريمة قد تم تكييفها على أنها جناية.

والمتعلقة بالمضاربة  13والتي جعلت الأفعال الواردة في المادة  15المادة  قد تم النص فيو  
 .2على المواد الأساسية من طرف جماعة إجرامية منظمة بمثابة جناية

لابد من الاشارة إلى أن المشرع اعتبر جريمة المضاربة غير المشروعة جريمة مكتملة في  
 3الأحوال وتسري على الفاعل وعلى شريكه أو محرضه.

عمل المشرع على تجريم الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار و 
ر لوصفين جنحة أو جناية، لابد من توافق جريمة المضاربة غير المشروعة بأي ايواضطرابها، ولتحق

 المشروعة:أركان أو ما يسمى بشروط المضاربة غير 

 الركن الشرعي:-1

 ,يقصد بالركن الشرعي وجود نص قانوني يجرم الفعل المرتكب ويعاقب على اتيان هذا الفعل
ن يكون النص ، ويجب أ4"لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير نص"طبقا لمبدأ الشرعية الجزائية 

  لمرتكب.االمجرم ساري المفعول وقت ارتكاب هذا الفعل، فالركن الشرعي هو التكييف القانوني للسلوك 

                                                           
 .104، ص الرزاق تومي، المرجع السابقعبد  - 1
 .09صالمرجع السابق ،  ،ينحسأحمد  - 2
 .249، ص المرجع السابقسحوت جهيد،  - 3
 . 1966يونيو  11، الصادرة بتاريخ 49الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد العقوبات،تضمن قانون الذي ي 1966يونيو  8المؤرخ في  66/615الأمر  - 4
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ولدراسة جريمة المضاربة غير المشروعة يجب التطرق لأهم النصوص القانونية والمواضيع 
عد أن كان عة، بالتي نص فيها المشرع الجزائري على الركن الشرعي لجريمة المضاربة غير المشرو 

قام بإلغائهما حيث قانون العقوبات  من 173و 172المشرع ينص على الركن الشرعي في المادتين 
وتدرج في ,فصل من خلاله في الأحكام الجزائية  اكم ,21/15وخصص فصلًا رابعا في القانون 

لمضاربة درج ضمنها ان، ومن النصوص التي ت1تقرير العقوبات وتشديدها على حسب محل كل فعل
 هي:غير المشروعة 

نص المشرع في قوانين خاصة جملة من العقوبات المالية في شكل  :2قانون المنافسة  .أ
، 11، 10 ،7 ،6 موادغرامات مالية عن كل الممارسات المقيدة للمنافسة وقد أوردها في ال

 .10/05 والقانون رقم08/12المعدل والمتمم بكل من القانون رقم  03/03من الأمر  12
أنه يتم مكافحة المضاربة  04/02من القانون  4نصت المادة  :3قانون الممارسات التجارية .ب

 بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. 

الممارسات التي تعد من قبيل المضاربة غير  عن 23و 22وقد تم النص في المواد  
 تأدية خدمات لا تخضع لنظام حرية الأسعار بيع للسلع أو كل "22حيث جاء في المادة  المشروعة،

 . "لا يمكن أن تتم إلا ضمن احترام نظام الأسعار المقننة طبقا للتشريع المعمول به و

" تمنع الممارسات التي ترمي إلى القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة  23وتنص المادة  
ممارسة  بكل القيام و الأسعار ريةام حقصد التأثير على أسعار السلع والخدمات غير الخاضعة لنظ

 ."أو مناورة ترمي إلى اخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار

نص المشرع الجزائري على جريمة المضاربة غير  المشروعة:قانون مكافحة المضاربة غير ج. 
المتعلق بمكافحة المضاربة غير  21/15لقانون من ا 02المشروعة وذلك من خلال نص المادة 

فحسب  مة،الجريشروعة، فالمادة حددت الأفعال التي يجرمها القانون ويعاقب عليها بعد ارتكاب الم
كل تخزين أو اخفاء للسلع والبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو  :هي 2نص المادة 

                                                           
 سنة ،1، العددالمجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية ،"21/15لقانون رقم المضاربة غير المشروعة وفقا لأحكام امكافحة "، سويقي صورية - 1

 .420، ص 2022
 والمتمم.عدل مال 20/07/2003الصادرة في  ،43د عدال، الجريدة الرسمية بالمنافسة،المتعلق  19/07/2003المؤرخ في  03/03الأمر رقم  - 2
 المعدل والمتمم. 2004جوان  07، المؤرخة في 41، رقم الجريدة الرسميةالتجارية، قة على الممارسات بالقواعد المط ، المحدد04/02قانون رقم  - 3
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اضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع والبضائع أو الأوراق المالية 
ية ط أو باستعمال وسائل الكترونية أو طرق احتياليشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسبطريقة مبا

 1أخرى.

فبالرغم من أحكام قانون المنافسة والقانون المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 
انوني قوأيضا أحكام قانون العقوبات التي تجرم المضاربة غير المشروعة، ارتأى المشرع إصدار نص 

 2خاص وهو قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.

فالركن الشرعي مؤداه خضوع الفعل المجرم لنص قانوني يجرمه ويعاقب عليه مبدأ الشرعية  
على أساس تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فهو بذلك ضمان لحماية الحقوق والحريات الفردية، وهذا 

ة للفرد والمجتمع من المضاربة غير المشروعة من خلال ما جعل المشرع يؤكد على ضرورة الحماي
الذي جرم جميع صور وأشكال الاعتداء على القدرة الشرائية للمواطن ومشكلة خلق  21/15القانون 

 3ح غير الشرعي للتاجر من وراء مباغتة التاجر المستهلك.بلر حالة الندرة بهدف خلق الفوضى وا

  المادي:الركن   -2

، سواء كان ذلك 21/15القانون  02المادة  لأفعال الواردة فياني بأحد ايتمثل في قيام الج
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال الوسائل الالكترونية أو حتى مجرد 
الشروع في القيام به، ويقوم هذا الركن على عناصر أساسية، تتمثل في السلوك الإجرامي القائم في 

صور هذه الجريمة، واقتران هذا السلوك بالنتيجة الاجرامية المتمثلة في المساس بنظام ارتكاب إحدى 
 4السوق والضرر الذي يلحق المستهلك والتجار والمنافسين جراء ارتكاب هذه الجريمة.

 : 5ومكونات الركن المادي هي كالآتي

                                                           
 بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة. ، المتعلق21/15رقم القانون  - 1
 .421السابق، ص المرجع ، حوريةسويقي  - 2
المركز الجامع ، 1، العدد  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "الجزائري غير المشروعة في التشريع  لمكافحة المضاربةالأليات القانونية "العالي بشير،  عبد - 3

 .156، ص  2023البشير بالبيض ، نور 
جامعة ،  1العدد  ،مجلة الدراسات القانونية  ،"التشريع الجزائري الاحتكارية في  الممارساتللمضاربة غير المشروعة و  القانونيالتجريم "، قاضي كمال - 4

 .203، ص  2023الجيلالي بونعامة، خميس مليانة ، الجزائر ، 
 .157، ص نفسه  ، المرجعبشيرالعالي  عبد - 5
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لوك تي تشكل السوتحدد فيه الأفعال التي تعد من قبيل المضاربة وال الاجرامي:السلوك   .أ
فقد تم  21/15من القانون  2الاجرامي، فمن خلال الممارسات والمناورات الواردة في المادة 

 يلي:وهي كما  ذكرها على سبيل المثال وليس الحصر
الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع  ينترويج أنباء أو أخبار كاذبة عمدا ب 

منتج البويكون عن طريق الاعلان التجاري التعريف  مبررة:الأسعار بطريقة مباغتة وغير 
ووضع ايجابيات للسلعة أو الخدمة، وذلك لترك انطباع للأفراد المستهلكين لاستهلاكها بكثرة، 

تسعى لخلق الندرة في الأسواق وتهافت الناس على السلع  أصبحت لكن الاعلانات المضللة
 1.وهذا يعتبر من الأشياء المجرمة ,من أجل تخزينها

 ،طرح عروض في السوق بقصد إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا 
 لسوق اوفيه يقوم الأعوان الاقتصاديين بممارسة أسعار أقل من أسعار باقي المتنافسين في 

، ويعتبر بيعًا بأسعار تعسفية منخفضة لما يهدف إخراج منافسين  بهم،ضرر القصد الحاق 
 نع دخول منافسين جدد إلى السوق.من السوق أو م

 تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة.  

واعتبار أن مبدأ حرية الأسعار هو القاعدة العامة ،من قانون المنافسة  5و 4من خلال المادة 
الدولة  و تدخلتطرأ عليه قيود وه المبدأهذا نجد أن في تحديد أسعار السلع والخدمات في السوق، 

طراب في حال ارتفاع الطلب عليها بسبب اض وذلكبإتخاذ إجراءات استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار،
خطير للسوق، أو في حالات الاحتكار الطبيعية بهدف الحفاظ على النظام العام الاقتصادي 

 2والاجتماعي.

يقوم  سلع والبضائع التيحيث أن التخزين يتعلق بالالبضائع: تخزين أو اخفاء للسلع أو  
السلع  يكون بإخفاء الاخفاء،التجار بتجميعها وحجزها بهدف إحداث ندرة في السوق، أما فعل 
 3والبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين.

                                                           
 .7سابق، ص الالمرجع ،  حسينأحمد  - 1
 .158المرجع السابق، ص  ،بشير يعبد العال - 2
 .08، المرجع نفسه ، ص  حسينأحمد  - 3
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فهنا يكمن هدف البائع من التخزين أو الاخفاء هو احداث الندرة في السوق، فهذه الصورة  
 ر على قاعدة العرض والطلب.تشترط التأثي

هذا الفعل عن طريق عرض السلع أو البضائع  يتحققللأسعار: احداث رفع أو خفض مصطنع  
وق السعر الطبيعي المتداول في الأسواق، حيث تقدم السلع فأو الأوراق المالية بسعر مرتفع ي

 بنسبة تفوق القدرة الشرائية للمشتري ويفوق ما يقدمه باقي البائعين.

فع أو الخفض المصطنع لهذه الأسعار يعتبر أهم صور المضاربة غير المشروعة التي الر 
 جرمها وعاقب عليها هذا القانون، ومن قبله قانون العقوبات الجزائري. 

وتجدر الاشارة أن المضاربة غير المشروعة التي تأخذ هذه الصورة، لا تكون فقط بأفعال من 
ين لك بتخفيض مصطنع للأسعار عبر مناورات للإضرار بالمنافسشأنها تؤدي إلى الرفع، بل تتحقق كذ

 1بغرض الاستحواذ على السوق والانفراد بالبيع ثم رفع الأسعار بعد ذلك.

  والطلب:الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض  

ب للا تخضع لقواعد العرض والطو وتكمن الصورة في حصول التجار على أرباح غير مستحقة 
التي تحكم السوق، فقد نص المشرع الجزائري على مجموع الاتفاقات المحظورة التي تقوم على تبني 
خطة مشتركة بين مؤسستين تهدف إلى الاخلال بالمنافسة داخل السوق، كالاتفاق على البيع بسعر 

ذلك و موحد أو خفض للأسعار بغية إقصاء منافسين ليست لهم القدرة المالية على هذا التخفيض، 
 2المتعلق بالمنافسة. 03/03من الأمر  6حسب نص المادة 

 :استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية 

ويكون ذلك بالتأثير على قيمة الأوراق المالية المطروحة للتداول، باستعمال وسائل غير  
بنشر تقارير غير صحيحة عن حجم تداول مشروعة، ومثال ذلك قيام الشركة المصدرة للورقة المالية 

                                                           
، جامعة الحقوق والحريات مجلة، "21/15ضوء القانون رقم على الجزائري  التشريعة غير المشروعة في ظل بار ضمة الممكافحة جري "،عبد الكريم سعادة - 1

 .136، ص 2022، قالمة  1945ماي  08
 .137، ص نفسهالمرجع  ،عبد الكريم سعادة - 2
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بغية ايهام المتعاملين شراء هذه الأوراق المالية ظنا منهم أنها تحقق أرباحا كبيرة لرفع  ،الورقة المالية
 ، وهذا باللجوء للأساليب التدليسية والغير النزيهة للتحايل.1حجم التداول لهذه الأوراق ورفع قيمتها

 سة بمبدأ المنافسة:جميع الطرق الاحتيالية الما 

تؤكد أن صور السلوك المادي في جريمة المضاربة غير  21/15قانون من  2بالرجوع للمادة 
ته مجالًا واسعاً للاجتهاد وتفعيل سلطللقاضي المشروعة قد وردت على سبيل المثال، هذا ما يتيح 

ظام ومبادئ المنافسة ونالتقديرية في اعتبار السلوك إجراميا من عدمه وذلك بالاستناد إلى قواعد 
 2السوق.

  الجرمية:النتيجة  .ب

جريمة المضاربة غير المشروعة جريمة اقتصادية فهي جريمة خطيرة، والمشرع لا يشترط فيها 
نتيجة جرمية، بل يكتفي بقيام السلوك الاجرامي للمعاقبة على الفعل المرتكب، حيث نص في المادة 

شروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب على ال :بقوله 21/15من القانون 20
 3بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

 السببية:العلاقة ج. 

وتعتبر الرابط بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية، من خلال العلاقة بين أحد السلوكات 
رية السلطة التقدي والضرر الناجم عنها، والفصل في توافر العلاقة يرجع إلى 2المذكورة في المادة 

 4للقاضي، فإذا انقطعت هذه الرابطة انتفت المسؤولية الجزائية.

  المعنوي:الركن  -3

 يتخذو يقوم الركن المعنوي على توافر القصد الجنائي في جريمة المضاربة غير المشروعة 
 قصد جنائي عام وقصد جنائي خاص.،صورتين  القصد الجنائي

                                                           
 .103، المرجع السابق ، ص وميتعبد الرزاق  - 1
 .813بق، ص المرجع السا ،عبد الكريم سعادة - 2
جامعة  ،1العدد ، ةالقانونية والاجتماعي مجلة العلوم ،" 21/15قانون ة غير المشروعة في التشريع الجزائري في ظل بار ضجريمة الم"صدراتي وفاء،  - 3

 .1322، ص  2023زيان عاشور ، الجلفة ، 
 .1322، ص  نفسهصدراتي وفاء، المرجع  - 4
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  من:ويتكون  المشروعة:ضاربة غير الم لجريمةالقصد الجنائي العام  .أ

 التجاري.الجاني عالماً بأن ممارسته منافية لقواعد العمل  يكون  وهو أن العلم:

 .رفع أو خفض مصطنع في أسعار المنتوجات فيتتوفر لدى الجاني إرادة  أن وهي الارادة:

 في:ويتمثل  المشروعة:المضاربة غير  لجريمةالقصد الجنائي الخاص  .ب

الجاني إلى الاخلال بالسير الطبيعي والمعتاد للسوق، وبالتالي القصد الجنائي الخاص  انصراف نية
ح كذلك أن يسعى المضارب إلى تحقيق ربلفعله، و الجاني من تحقيقه وراء ارتكابه  يقصدوهو أن 

جراء ممارسات غير طبيعية منافية لقوانين العرض والطلب، أو الرفع غير المبرر لأسعار المواد 
 1تهلاكية.الاس

 .الفرع الثاني: العقوبات المقررة لجريمة المضاربة غير المشروعة

فلا  ،العقوبة جزاء جنائي يقرره المشرع ويوقعه القاضي، على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة
 يجوز توقيع العقوبة ما لم ترتكب جريمة ثابتة بموجب حكم الادانة في حكم المتهم.

ليه المشرع الجزائري، من خلال الظروف التي تمت فيها وتتم العقوبة حسب ما نص ع 
 الجريمة وحسب المواد التي تم المضاربة فيها. 

ايات يبين أنه اعتبر بعض الجرائم من الجن لفظ واستعمالحيث نجد أن المشرع قد شدد العقوبة 
ة وعقوبات يإلى عقوبات أصل ،م العقوبات إلى ما هو متعارف عليه حسب تقسيم الجرائميتقستم وقد 

 تكميلية، حيث أنه تم تقرير عقوبات للشخص الطبيعي وأخرى للشخص المعنوي.

 ,المضاربةي جريمة ف الطبيعيالعقوبات المقررة للشخص  أولا: 

صورتها البسيطة دون اقترانها  في حدد المشرع الجزائري جريمة المضاربة غير المشروعة
 بأنها جناية.  توصفمشدد  بظرف جنحة، وعند اقترانهابظرف مشدد بوصفها 

 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة 21/15بالرجوع للقانون  الأصلية:العقوبات   -1

 فقد قسمت العقوبة الأصلية إلى: 

                                                           
 .159ص  بق،الساالمرجع  ،عبد العالي بشير - 1



 الفصل الثاني: آليات حماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة:

50 
    

 

 عقوبات أصلية سالبة للحرية: .أ

 12/15قانون  12في المادة حيث نص وما يليها،  12المشرع قد أوردها في المواد  أن نجد
" يعاقب على المضاربة  :1مايلي حة المضاربة غير المشروعة على عقوبة الحبس فيالمتعلق بمكاف

 ( سنوات.10( سنوات إلى عشر )3غير المشروعة بالحبس من ثلاث )

على عقوبة الحبس، وذلك إذا اقترنت  21/15من القانون  15، 14، 13ثم نصت المواد من 
 2الجريمة بظروف مشددة ومنها:

وذلك إذا وقعت جريمة المضاربة غير المشروعة على الحبوب  يمة:ظرف متعلق بمحل الجر  .ب
افة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو جومشتقاتها أو البقول ال

 مواد الوقود أو المواد الصيدلانية.

 3حبسا. سنة 20و سنوات10في هذه الحالة فإن العقوبة تشدد لتتراوح بين 

ر المشروعة على المواد تمت المضاربة غي و الجريمةمتعلق بزمان وقوع  ظرفوإذا كان 
المضاربة خلال ظروف معينة في حالات استثنائية أو ظهور أزمات  وتحدث، الإستهلاكالواسعة 

العقوبة من  ددففي هذه الحالات تش ،(19صحية طارئة مثل ما حدث في السنوات الفارطة )كوفيد 
 4.حبساسنة  30إلى سنة  20

ذا حيث أنه إ ،أي يتعلق بمرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة بالأشخاص:ظرف متعلق ج. 
ارتكبت هذه الجريمة على المواد والسلع الضرورية ويكون مرتكبوها جماعة إجرامية منظمة، ففي هذه 

رجات د الحالة يعاقب مرتكبوها بعقوبة السجن المؤبد وبالتالي نلاحظ أن المشرع شدد العقوبة وكيف
 العقوبة والخطورة فدرجات الخطورة تتراوح من حيث الزمان ومن حيث الأشخاص.

                                                           
  1-عبد الكريم سعادة، المرجع السابق ، ص 144..

 .145، ص  نفس المرجع - 2
 . 1324سابق، ص الالمرجع  وفاء،صدراتي  - 3
 . 422ويقى صورية، المرجع السابق، ص س - 4
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وبة يتم إحداث الندرة فتكون العقفوبالتالي تكون العقوبة مشددة وذلك في الأزمات الصحية  
إذا كانت المضاربة ناتجة عن جماعة منظمة فهنا  المؤبدوفي بعض الأحيان تصل إلى ، سنة  20

 اص إلى محكمة الجنايات.يؤول الاختص

وتتمثل العقوبة في عقوبة الغرامة المالية والتي عادة ما تقترن مالي: عقوبات ذات طابع   -2
والتي جاء في  21/15من القانون  12بعقوبة الحبس والتي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

إلى  1000.000 نصها  إذا كانت جريمة المضاربة غير المشروعة في صورتها البسيطة من
تعاقب بالغرامة المشددة على جريمة المضاربة  21/15قانون  13دج ، أما المادة  2000.000

دج اذا وقعت الجريمة على المواد الواسعة الاستهلاك،  10.000.00إلى  2000.00غير المشروعة 
 10.000.000 إذا وقعت الجريمة على المواد خلال ظروف استثنائية فالغرامة من 14وكذلك المادة 

 1دج. 20.000.000إلى 
في تعتبر العقوبة التبعية أو التكميلية خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي، ف العقوبات التكميلية:  -3

ل أن يعاقب الفاع أعلاه،كل الحالات يجوز للقاضي عند الحكم بالإدانة في الجرائم المذكورة 
المتعلق  21/15من قانون  18و 17وهذا ما نصت عليه المواد  مختلفة،بعقوبات تكميلية 

 بمكافحة المضاربة غير المشروعة.

 إلى:حيث تنقسم العقوبات التكميلية 

 عقوبات تكميلية اختيارية وعقوبات تكميلية اجبارية.

حيث تمثل العقوبات الاختيارية في جرائم المضاربة  عقوبات تكميلية اختيارية أو جوازية : .أ
 غير المشروعة فيما يلي :

 .21/15من القانون  16المادة  حسب سنوات5من سنتين إلى  الإقامةمن  المنع -
 مكرر من قانون العقوبات. 9المنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة  -
يشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري ويكون الحكم شاملًا بالنفاذ  -

 المعجل.
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المرتكب فيه جريمة المضاربة غير المشروعة، والمنع من استعماله لمدة  غلق المحل التجاري  -
 1مع مراعاة حقوق الغير حسن النية . سنة،أقصاها 

المصادرة بمعنى أن يؤول مال معين إلى بـ وتكون وجوبية: عقوبات تكميلية إجبارية أي  .ب
العينية محل صب المصادرة في جريمة المضاربة غير المشروعة على الأموال نالدولة، وت

الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة فيها ينشر حكم أو قرار الإدانة 
نها المحكمة، وتعليقه في الأماكن التي يبي تعينهبأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر 

 2.الحكم

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي. ثانيا:

فإن المشرع كذلك قد أخضع الأشخاص المعنوية  ،ص الطبيعيمن خلال تقرير العقوبة للشخ
للعقوبة في جرائم المضاربة غير المشروعة، حيث أنه يخضع كل شخص معنوي يرتكب جريمة 

وهذا إذا وقعت الجريمة من خلال أفعال  تكميلية،المضاربة غير المشروعة لعقوبات أصلية وأخرى 
عقوبة أو تفشي كارثة فإن ال الصحيةتثنائية كالأزمات المضاربة أو إذا ارتبطت الأفعال بظروف اس

 مالية.تكون بغرامة 

ديد فإنه يتم الرجوع لقانون العقوبات الجزائري لأنه الأصل في تح :فبالنسبة للعقوبات الأصلية -1
جريمة المضاربة غير المشروعة سابقا، حيث أن العقوبة الأصلية الوحيدة الشخص المعنوي 

 مكرر قانون العقوبات. 48فقط، وذلك حسب المادة هي الغرامة المالية 

فإن الغرامة هي العقوبة الأصلية التي أقرها المشرع للشخص المعنوي، وقيمتها تتراوح بين مرة 
وذلك بحسب نوع العقوبة الأصلية  ،إلى خمس مرات كحد أقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي

 3شددة.المقررة سواء كانت عقوبات أصلية بسيطة أو م

المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة  21/15من القانون  14، 13، 12بالرجوع للمواد  
 التالي:فإن الغرامات تكون على النحو 

                                                           
  .1385المرجع السابق، ص  ،صدراتي وفاء - 1
 .146 صالمرجع السابق، ، كريم سعادةعبد ال - 2
 .27قاضي كمال، المرجع السابق ، ص  - 3



 الفصل الثاني: آليات حماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة:

53 
    

فإنه يعاقب الشخص المعنوي  21/15قانون  12جنحة المضاربة غير المشروعة حسب المادة  .أ
 ملايين دينار جزائري. 10مليون دج إلى  2بغرامة من 

فإنه يعاقب الشخص  21/15قانون  من13المضاربة غير المشروعة حسب المادة  جنحة .ب
 مليون دينار جزائري.  50ملايين إلى  10المعنوي بغرامة من 

فإنه يعاقب الشخص  21/15قانون  من14جنحة المضاربة غير المشروعة حسب المادة  .ج
  جزائري.مليون دينار  100مليون  2المعنوي بغرامة من 

 19المشرع الجزائري للشخص المعنوي المسؤولية الجزائية وذلك تبعا لنص المادة كذلك أقر 
وأحالت في تطبيق أحكام هذه المادة إلى قانون العقوبات لأنه كثيرا ما ترتكب  21/15من القانون 

جريمة المضاربة غير المشروعة من طرف شخص معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة أو هيئة 
 1معينة.

يتم الحكم على الشخص المعنوي عند ارتكابه لجريمة المضاربة التكميلية: عقوبات بالنسبة لل -2
مكرر،  18غير المشروعة لعقوبة تكميلية واحدة أو أكثر من العقوبات، والتي تم النص عليها في المادة 

 في:والتي تتمثل 
  .حل الشخص المعنوي  
  .سنوات 06غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تجاوز  
 . سنوات 05الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تجاوز  
  عنها.مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج  
  نشر وتعليق حكم الادانة. 
سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة  05الوضع تحت الرقابة القضائية لمدة لا تتجاوز  

 2ارتكبت الجرية بمناسبة.النشاط الذي أدى إلى ممارسة الجريمة أو الذي 
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ويتم الاشارة أيضا إلى الشروع في جريمة المضاربة غير المشروعة سواء بالنسبة للشخص 
بالتالي و  كاملة،أن يكون في نفس مرتبة مرتكب الجريمة يجب حيث  المعنوي،الطبيعي أو الشخص 

  1يخضع لنفس العقوبات المقررة في هذا القانون.

ا مرض على ارتكاب جريمة المضاربة غير المشروعة تقرر لهكذلك كل من الشريك والمح
 2نفس العقوبة المقررة للفاعل.

من  22من أجل الردع الصارم لهذه الجريمة والحد منها، فإن المشرع قد نص في المادة 
أنه يمكن الاستفادة من الظروف المخففة إلا في حدود الثلث من العقوبة المقررة  21/15القانون 
 3من قانون العقوبات. 53وهذا دون الإخلال بأحكام المادة  الجرائم،ذه قانونا له

 المطلب الثاني: دور الهيئات القضائية في حماية 

 المستهلك من المضاربة غير المشروعة

لهدف القانون في الحفاظ على النظام العام في المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة بين  اتحقيق  
شرع للمستهلك الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة لحماية حقوقه في حالة أفراد المجتمع كفل الم

 الإعتداء على هذه الحقوق. 

فحق الالتجاء إلى القضاء هو حق من الحقوق العامة المعترف بها لأفراد المجتمع وهو حق 
 4مكفول دستوريا.

)الفرع  ر المشروعةوسوف نتطرق إلى دور النيابة العامة في حماية المستهلك من المضاربة غي
 ودور المحكمة )الفرع الثاني( . الأول(

 الفرع الأول: دور النيابة العامة في حماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة

ومتابعة  بصفتها هيئة إتهام لعامةالنيابة لالأصل أن تحريك الدعوى العمومية اختصاص أصيل 
المتعلق بمكافحة  21/15ة وهو ما أقره المشرع في القانون من قانون الإجراءات الجزائي 29وفق المادة 
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تحرك النيابة العامة  بقولها:منه  8المادة  علية تما نص، وهذا 1جريمة المضاربة غير المشروعة
 2الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

جأ المواطن إلى السلطة للعلم فإن الدعوى في المطالبة بالحق عن طريق القضاء، حيث يل
 جالر القضائية للحصول على الحماية، أما الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويسخر لها 

القضاء أو الموظفون المعهود إليهم ذلك بمقتضى القانون، كما أنه يجوز للطرف المتضرر الحق في 
 3تحريكها طبقا للشروط المنصوص عليها قانونا.

ضاربة غير المشروعة فإن المشرع الجزائري أعطى للنيابة العامة حق تحريك ونظرا لخطورة الم
 .ابهالدعوى العمومية بشأن الجرائم المتعلقة 

فالنيابة العامة بما تملكه من سلطة الملائمة فهي صاحبة الدعوى العمومية في تحريكها 
أقره  لجزائية ومن خلال ماومباشرتها دون سواها فليس لأي هيئة إدارية أن تدخل في هذه المتابعة ا

من خاصية التلقائية والتي تعني أنه بمجرد وصول نبأ  21/15قانون رقم من  08المشرع في المادة 
وقوع الجريمة إلى علم النيابة العامة تقوم هذه الأخيرة بتحريك الدعوى العمومية تلقائيا دون إنتظار، 

راقيل المتعلقة بالشكوى أو الطلب أو الاذن، فهي تحرك حيث أزاح المشرع من طريقها كل الشروط والع
 4الدعوى العمومية دون قيد أو شرط مسبق في الجرائم المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة.

 يداعاكما يمكن للجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر 
 5في جرائم المضاربة غير المشروعة.شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني 

وبالتالي يمكن لجمعيات حماية المستهلك والجمعيات الناشطة في هذا المجال وكذلك لكل  
ة كل من يرتكب جرائم المضاربشخص طبيعي أو معنوي له مصلحة القيام برفع دعوى أمام العدالة 

وى على في الدع دنيمأسيس كطرف غير المشروعة المنصوص عليها في هذا القانون كما يمكنه الت
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هذا الشخص الضرر من جراء الممارسات  بينيالحصول على تعويض الضرر الذي لحقه شريطة أن 
عموما أفرادا وجمعيات وتحسيسهم بالدور  لمدنياالمشتكى منها ، وهذا من أجل تشجيع المجتمع 

عليهم لمتضرر الأول منها فوالكشف ومحاربة هذه الجرائم بصفتهم ا لتبليغلالحساس المنوط بهم 
 1الوقوف في وجهها ومجابهتها بكل حزم.

 المحكمة في حماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة : دورالثانيالفرع 

و أ الابتدائيةالمحكمة هي المرحلة الأخيرة من مراحل الدعوى العمومية، وقد تكون المحكمة 
يع الدعاوي الناشئة عن أعمال أو أفعال يعتبرها محكمة الجنايات، وتختص المحكمة بالنظر في جم

وللمحكمة دور فعال ومهم في الفصل في المخالفات  ،ارتكبهاالقانون جريمة أيا كان الشخص الذي 
التي تعرض عليها من طرف وكيل الجمهورية أو تحال إليها من طرف قاضي التحقيق أو غرفة 

 2ي.الاتهام بحسب طبيعة المخالف ونوع الفعل الإجرام

كما للمحكمة أن تصدر أحكاما بحجز المنتجات موضوع المخالفة واتلافها وإصدار حكم 
 3تمهيدي بإجراء خبرات تقنية من ذوي الاختصاص لإثبات وقوع المخالفة.
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 خاتمة:

دعيم نظام تو الاقتصادية للمستهلك الحياة جاء قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة لحماية 
اقبة السوق الوطنية، وقد صدر نتيجة وجود تراكمات من قبل في السوق السوداء لعدة سنوات فهي مر 

 أصبحت تسير في إطار جماعة إجرامية منظمة على مستوى السوق بدون تنظيم.

وباعتبار أن جريمة المضاربة غير المشروعة من أخطر الجرائم التي باتت تهدد أمن واستقرار 
ن طريق ع الشرائيةوقدرتهم المستهلك  لمساس بمصلحةامن شأن هاته الجريمة المجتمع الجزائري، و 

وهو الذي يؤدي مباشرة إلى خلق حالة من  مبرر،احتكار السلع والرفع من أسعارها بدون سبب أو 
 الفوضى وعدم الأمن والتهافت على السلع بشكل سريع وتخزينها.

ائية هذه الجريمة إعداد خطة وقالآليات التي اعتمدها المشرع الجزائري في التصدي ل ينبومن 
للحد الإمكان من انتشار هذه الظاهرة عن طريق توفير المنتجات في السوق  طنيةو  ةواستراتيجي

وضمان التوازن عبر الأسواق، ودعوة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في  عسلللوالتشجيع العقلاني 
دم لى التهافت على السلع بحجة نقصها أو عتنوير الرأي العام ومكافحة الأخبار الكاذبة التي تدعو إ

 وفرتها.

تعلق  ان المضاربة غير المشروعة خصوصا ملقانو  السليمو ويمكن القول أن التطبيق الصارم 
 لمشروعة.ابالتدابير الوقائية سيكون له بالغ الأثر في الحد بشكل كبير من جريمة المضاربة غير 

يكرس الحماية القانونية جاء لة غير المشروعة بالمضارب المتعلق 21/15صدور القانون رقم و 
 الوطني.للمستهلك والمحافظة على قدرته الشرائية وعلى الاقتصاد 

يئات جميع اله برةخعلى يعتمد في الأخير يمكن القول أن مكافحة المضاربة غير المشروعة 
 ذا الهيئاتقضائية وكالهيئات الالمنافسة و  مجلسو ممثلة في مصالح وزارة التجارة الوالأجهزة الرسمية 

انتشار صور هذه الجرائم مما يستلزم خصوصا مع  ،علامالامدني و المجتمع الغير الرسمية من 
ين بذل أقصى الجهود والتعاون والتنسيق بفي متخذة مؤسساتية  قانونية وجراءات تدابير وا إضافة

ات ة من النتائج والتوصي، وقد تم التوصل إلى مجموعمختلف الفاعلين في المجتمع والدولة ككل
 نوردها كما يلي:
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 النتائج: أولا:

خاص بالمضاربة غير  21/15تم وضع قانون خاص في التشريع الجزائري وهو قانون  -
المشروعة فقد جاء لسد فراغ كبير إلى جانب الممارسات التجارية غير النزيهة، ويحيط بكل 

 والوقائية. والإجرائيةالجوانب الموضوعية 
شرع اتبع التشديد في العقوبات المقررة لجرية المضاربة غير المشروعة من خلال أن الم  -

 المضاربين بأقصى العقوبات. عالاجراءات المقررة في هذا القانون وذلك لرد
 كيف بعض الجرائم على أنها جنايات وتمس بأمن الدولة وكيان المجتمع. لمشرعان أ -
يمة سالبة للحرية في معظم الأحيان، والسبب جعل المشرع جريمة المضاربة غير المشروعة جر  -

أدى ما مالأكبر أنه تم غلق ومنع كل استيراد من الخارج أي استعمال المنتجات المحلية فقط 
إلى المضاربة غير المشروعة في السلع سواء الاستهلاكية من مواد غذائية أو صناعية من 

 ومفروشات.ألبسة 
 ثانيا: التوصيات: 

والمنظمات  للأفرادالسماح  نلا يمكاية حقوق الجمهور، بحيث معالجة مسألة حمضرورة  -
من  نفسهمأعديمي الضمير بالاستفادة من المواطنين المستضعفين غير القادرين على حماية 

 المشروعة.المضاربة غير 
 ،وضع تقنين لكل السلع الواسعة الاستهلاك لكضرورة انشاء لوائح تحمي المستهلكين وكذ -

وكذلك ان اللوائح تحظر مشاركة أي فرد أو منظمة في  ،بالأسعار لعدم التلاعبوذلك 
 المستهلك.المضاربة غير المشروعة لضمان حماية 

ضرورة قيام الحكومة بتوفير الموارد والمعلومات الكافية للجمهور من اجل زيادة الوعي  -
  .بالمخاطر المرتبطة بالمضاربات غير القانونية

شكاوى الموطنين المستهلكين بشأن أفعال المضاربة  تخصيص منصة رقمية لتلقيضرورة  -
 غير المشروعة.
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ضرورة إعطاء صلاحيات أكثر لمديرية التجارة لرصد أنشطة مكثفة لمكافحة جريمة المضاربة  -
 غير المشروعة.

د أي منه وذلك برصأجل ضمان سلامة المستهلك و أضرورة تنفيذ تدابير الحماية الإدارية من  -
 ربات غير المشروعة. شكل من أشكال المضا

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المرجع

 
 

 
 



 قائمة المراجع 

62 
 

 : المصادرقائمة 

 / القرآن الكريم:1

 . 20الآية المزمل،سورة 
   :والتنظيمية/ النصوص التشريعية 2

  القوانين:  .أ
  36، الجريدة الرسمية ، العدد  2008يونيو  25المتعلق بالمنافسة المؤرخ في  08/12القانون رقم  (1
في  ةخالمؤر  37ج رقم .ر .المتعلق بالبلدية، ج 22/06/2011، المؤرخ في  11/10 القانون  (2

09/07/2011 . 
 12، يتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم  21/02/2012في  المؤرخ 12/07قانون رقم  (3

 . 29/02/2012المؤرخة في 
المضاربة غير المشروعة ، م ، يتضمن مكافحة 2021ديسمبر  28المؤرخ في  21/15القانون رقم  (4

 .2021ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ  06الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد

، يتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 2004جوان  23المؤرخ في  04/02القانون رقم  (5
 .2004جوان  27، الصادرة في 41ج.ر. العدد 

 07، المؤرخة في 41التجارية، ج. ر، رقم قة على الممارسات بالقواعد المط ، المحدد04/02قانون رقم  (6
 المعدل والمتمم. 2004جوان 

، يتضمن حماية المستهلك و قمع الغش ، المعدل و 2009فيفري  25المؤرخ في  09/03القانون رقم  (7
 .08/03/2009، 15المتمم ج.ر ، العدد 

المتعلق بالمضاربة  2021ديسمبر  28ق لـالمواف 1443جمادى الأولى  23المؤرخ في  21/15قانون رقم  (8
 غير المشروعة .

، المؤرخة 2الرسمية رقم المتعلق بالجمعيات، الجريدة  2012جانفي  12المؤرخ في  12/06القانون رقم  (9
 .05/01/2012في 

، المؤرخ 66/156، المعدل ومتم للأمر 2006ديسمبر سنة  20، المؤرخ في  06/23القانون رقم  (10

 .84، المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية ، العدد1966يونيو  08في 

 : رالأوام  .ب
 الجريدة الرسمية ، قانون الاجراءات الجزائية  المتضمن 08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر  (1
العقوبات، الجريدة الرسمية الجزائرية، تضمن قانون الذي ي 1966يونيو  8المؤرخ في  66/156الأمر  (2

 . 1966يونيو  11بتاريخ ، الصادرة 49العدد



 قائمة المراجع 

63 
 

الصادرة في  ،43د عدال. ر، ج بالمنافسة،المتعلق  19/07/2003المؤرخ في  03/03الأمر رقم  (3
 والمتمم.عدل مال 20/07/2003

 المراسم: ج.     

 89/147، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي2003رسمين  30المؤرخ في  03/318المرسوم التنفيذي رقم  (1
والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله ،  1989....  08المؤرخ في 

 .2003أكتوبر  05، الصادرة في  59الجريدة الرسمية، العدد 
، الجريدة  المتعلق بمخابر تحليل التوعية 01/06/1991المؤرخ في  91/192المرسوم التنفيذي رقم  (2

 .1991جوان  02الصادرة في ،  27الرسمية ، رقم 
المتضمن انشاء مخابر وتحاليل النوعية  1996أكتوبر  5المؤرخ في  96/355المرسوم التنفيذي رقم  (3

 1996أكتوبر  20بتاريخ  62وتنظميها وسيرها، الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 

المتعلق بتحديد صلاحيات وزير التجارة،  22/12/2002المؤرخ في  453-02المرسوم التنفيذي رقم  (4
 22/12/2022المؤرخة في  ،85ة الرسمية رقم الجريد

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن  06/05/2012المؤرخ في  12/203المرسوم التنفيذي رقم  (5
 المنتوجات.

، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية 2012أكتوبر  02المؤرخ في  12/355المرسوم التنفيذي رقم  (6
 .56لرسمية، العدد المستهلكين واختصاصاته، الجريدة ا

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة  20/2011المؤرخ في  11/09المرسوم التنفيذي رقم  (7
 وصلاحيتها وعملها.

 قائمة المراجع: 

 أولا: الكتب: 

 .ابن منظور، لسان العرب، عبدون طبعة بيروت، دار لسان العرب، دون تاريخ (1
الجنائية للمستهلك في مجال عدم الاخلال بالأسعار وحماية المنافسة  أحمد محمد ، الحمايةمود خلف حم (2

 .2008، بدون طبعة. دار الجامعة الجديدة, ومنع الاحتكار

خالد ابراهيم، حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية، دراسة مقارنة، بدون طبعة، الدار الجامعية، ممدوح  (3
 .م2007الاسكندرية، 

المستهلك في القانون المقارن لدراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، بدون ط، دار الكتاب  حماية محمد،بودالي  (4
 .م2006الحديث، الجزائر، 



 قائمة المراجع 

64 
 

علي ، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنه في التشريع الجزائري، دار الهدى، بولحية  (5
 .2000عين مليلة ، الجزائر ، 

 ت: لات والمقالاثانيا: المج
، المتعلق 21/15لجريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون  الجنائية، المواجهة  حسيند مأح (1

بملاحقة المضاربة غير المشروعة، المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية، جامعة الشاذلي بن جديد، 
 .07الطارف، الجزائر، المجلد

علق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، مجلة الاكاديمية للبحث المت 21/15بن هلال نذير " القانون رقم  (2
 .2022، سنة 1العدد  القانوني،

ثابت دنيا زاد، "جرائم المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري"، مجلة الحقوق و العلوم السياسية،  (3
 .2022، سنة  02، العدد 15جامعة العربي التبسي، تبسة الجزائر، المجلد

د المنعم ، المضاربة في الفقه الإسلامي في الحكم الفقهي و التطبيق العملي، مجلة البحوث حمدي عب (4
 .1999، سنة 15الفقهية و القانونية، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، المجلد 

،  30، العدد  14، المجلد والسوق من الاحتكار، مجلة الاجتهاد القضائي المستهلكحماية  سحوت جهيد، (5
2022. 

المجلة الافريقية  "،21/15المضاربة غير المشروعة وفقا لأحكام القانون رقم ، "مكافحة ي صوريةسويق (6
 .2022، سنة 1للدراسات القانونية والسياسية، العدد

،مجلة 15-21وفاء ، جريمة المضاربة الغير مشروعة في التشريع الجزائري، في ظل قانون  صدراتي (7
 .2023، العدد الأول ،سنة 08لغرور، خنشلة ، الجزائر ، المجلد القانونية الاجتماعية ، جامعة عباس 

 ، مجلة العلوم 21/15قانون ة غير المشروعة في التشريع الجزائري في ظل بار ضصدراتي وفاء، جريمة الم (8
 . 2023القانونية والاجتماعية ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، 

العلوم  ة، مجل21/15المشروعة" في ظل القانون عبد الرزاق تومي، " آليات مكافحة المضاربة غير  (9

 .2022القانونية والاجتماعية، العدد ...، سنة 

جزائري"، الغير المشروعة في التشريع  لمكافحة المضاربةالأليات القانونية "العالي بشير،  عبد (10
 . 2023البشير بالبيض ، المركز الجامع نور 

ضوء ى علالجزائري  التشريعغير المشروعة في ظل ة بار ضمكافحة جريمة الم، عبد الكريم سعادة (11
 .2022، قالمة  1945ماي  08الحقوق والحريات، جامعة  مجلة، 21/15القانون رقم 

، مجلة الحقوق و الحريات،  21/43عرشوش سفيان ، جريمة المضاربة غير المشروعة وفقا لقانون  (12
’ 10نية و السياسية و الشرعية ، المجلد جامعة لفرور عباس ، خنشلة ، الجزائر، مخبر البحوث القانو 

 .2022، سنة  01العدد



 قائمة المراجع 

65 
 

ريع التشالاحتكارية في  الممارساتللمضاربة غير المشروعة و  القانونيالتجريم ، "قاضي كمال (13
 . 2023الجزائري"، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة ، الجزائر ، 

مالية، المضاربة غير المشروعة، مجلة قيصر محمد عيسى ، جريمة التلاعب بأسعار الأوراق ال (14
 . 2011،سنة12العدد  02المفتش العام العراق ، المجلد 

قانونية ال بين النصوص شروعةالم غيرة بمكافحه المضار ، م فيضاوي يعبد الله ونعبو مسعود  (15
جلة م المشروعة،ة غير بة المضار حكافمالمتعلق ب 21/15القانون رقم  على ضوءدراسة  نيوالعمل الميدا

اية الجزائر وجامعة احمد در  سيدي بلعباس،س باييلالي لججامعة  والسياسية،دى للدراسات القانونية هال
 .2022 ،02، العدد 04 دالمجل ،أدرار الجزائر

  المحاضرات والملتقيات: ثالثا:
، الجلفة، جامعة زيان عاشور، قسم 03-09بن سعدة حدة، محاضرات حول قانون حماية المستهلك  (1

 .2022قوق، سنة الح
فرقة التخطيط الاستراتيجي والامن الغذائي، الاطار القانوني لحماية حق المستهلك في أمن المنتوجات في  (2

التشريع الجزائري، ملتقى الامن الغذائي وحماية المستهلك، ملتقى الامن الغذائي وحماية المستهلك، مخبر 
 . 2021سنة ، جامعة الجزائر ، Lacosa الاتصال والامن الغذائي 

 رابعا : الاطروحات والرسائل :

بوشناف الصافية، دور جمعيات حماية المستهلك الجزائري في التصدي للممارسات التسويقية المضللة،  (1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، 

 .2017/2018سطيف، سنة 
انون ق تخصص شهادة الدكتوراه علوم ،  ، أطروحة مقدمة لنيل السوق زينب ، دور الدولة في حماية  بونور (2

 .2019-2018خاص، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية ،قسم الحقوق ، سنة 
 ،قمع الغشو  لمستهلكاالتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية ، شعباني حسين نوال (3

 .2012 ،جامعة مولود معمري ، نيزي وزو ،ةنيالمسؤولية المد فرعالعلوم القانونية،  ماجستير فيمذكرة 
شعباني حنين )نوال(، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك و قمع  (4

 .2012معمري، تيزي وزو،  الغش، مذكرة ماجيستير في العلوم القانونية، جامعة مولود

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  09.03صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  (5
 .2014/2013، كلية الحقوق، 1رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة

مع الغش )المتعلق بحماية المستهلك و ق 03.09منال بروح، ضمانات حماية المستهلك في ظل قانون رقم  (6
(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون حماية المستهلك و المنافسة ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 

. 2014-2015سنة 



 

66 
 

 فهرس المحتويات
  الشكر والتقدير 

  الاهداء 

 01 مقدمة:

 05 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للمستهلك والمضاربة
كالمبحث الأول: مفهوم المستهل  06 

 06 المطلب الأول: تعريف المستهلك

الاقتصاديينالشرعيين وعند  الفرع الأول: تعريف المستهلك عند اللغويين  
06 

 08 الفرع الثاني: تعريف المستهلك عند الفقهاء

 10 الفرع الثالث: تعريف المستهلك في التشريع الجزائري 

 13 المطلب الثاني: أنواع المستهلك
 13 لمستهلك النهائي "يخص الأفراد"الفرع الأول: ا

 13 الفرع الثاني: المستهلك الصناعي
 14 الفرع الثالث: المستهلك الوسيط أو الموزع

 15 المبحث الثاني: مفهوم المضاربة:
 15 والمضاربة غير المشروعة: المطلب الأول: تعريف المضاربة المشروعة
 15 الفرع الأول: تعريف المضاربة المشروعة:

 16 الفرع الثاني: تعريف المضاربة غير المشروعة:
 18 المطلب الثاني: أشكال وأضرار المضاربة غير المشروعة:

 18 الفرع الأول: أشكال المضاربة غير المشروعة
 19 الفرع الثاني: أضرار المضاربة:

 22 الفصل الثاني: آليات حماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة:
 23 ول: الآليات الإدارية لحماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة:المبحث الأ

 23 المطلب الأول: الآليات الإدارية المركزية لحماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة
 23 الفرع الأول: دور الهيئات الإدارية ذات الاختصاص العام:

 29 الفرع الثاني: دور الهيئات المركزية
 31 المستهلك من المضاربة غير المشروعةالثاني: الأليات الادارية المحلية لحماية المطلب 

 31 الفرع الأول: دور الهيات المحلية ذات الاختصاص العام



 

67 
 

 33 الفرع الثاني: دور الهيات المحلية المتخصصة
 41 المستهلك من المضاربة غير المشروعةالمبحث الثاني: الآليات القانونية لحماية 

 41 المطلب الأول: الحماية القانونية للمستهلك من المضاربة غير المشروعة
 42 الفرع الأول: التكييف القانوني لجريمة المضاربة غير المشروعة
 49 الفرع الثاني: العقوبات المقررة لجريمة المضاربة غير المشروعة

 54 لمضاربة غير المشروعةالمطلب الثاني: دور الهيئات القضائية في حماية المستهلك من ا
 54 الفرع الأول: دور النيابة العامة في حماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة

 56 الفرع الثاني: دور المحكمة في حماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة
 58 خاتمة:

والمراجع  قائمة المصادر  61 

 66 فهرس المحتويات 
 68 الملخص:

 
  



 

68 
 

 ص: الملخ
المتعلق بمكافحة  21/15تهدف هذه الدراسة إلى تناول الأحكام التي جاءت في القانون رقم 

المضاربة غير المشروعة في جوانبها المتعلقة بحماية المستهلك والسوق من هذه الجريمة. بالرغم 
من استفحال المضاربة غير المشروعة في السنوات الأخيرة لم تكن هناك أي نصوص تشريعية 

صدى لهذه الممارسة الخطيرة الماسة بالمواطن والمجتمع باستثناء ما تضمنته القواعد العامة التي تت
جاءت في بعض مواد قانون العقوبات. لذلك سن المشرع الجزائري هذا القانون لردع جريمة 

المضاربة غير المشروعة وحماية السوق الحر منها الذي يعتمد على حرية تحديد الأسعار طبقا 
اعدة العرض والطلب الخاص بكل سلعة أو خدمة، فضلا عن حماية المستهلكين من هذه الجريمة لق

تعويضا عن قصور القواعد العامة، خصوصا في ظل التطورات التي لحقت بفعل تقلص الدور 
 التدخلي للدولة.

 .السوق ، المشروعةالمضاربة غير ، المستهلك حماية المفتاحية:الكلمات 
 لأجنبية:الملخص باللغة ا

Abstract: 

This study aims at addressing the provisions of law No 15/21 related to countering 

illegal speculation in terms of consumer and market protection against this crime. 

Despite the recent escalation of illegal speculation, there have been no legislative texts 

addressing this harmful act that hurts citizens and society, except for what is included 

in general rules found in some articles of the Penal code. In order to make up for the 

shortcomings of general rules, and in light of development caused by the state's reduced 

interventionist role, the Algerian legislator passed this law to prevent the illegal crime 

of speculation, protect the free market from it (which depends on the freedom to set 

prices according to the supply and demand rule for each good a service), and protect 

consumers from it. This is especially true in light of developments caused by the reduced 

interventionist role. 

Key words:  Consumer protection, illegal speculation, market 
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